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ق ضوع الات والسَنة 
رصم اکا مال ھا ء والوكالة » واللفالة ۽ 
ول ےم والعالة ال َء وال ورا يع الین ۽ 
رالفخصضبےے دغیھا عن اما مز » با بارس فی 

۷ ¢ 
ضر الاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين ویعد: 

فقد نظم الإسلامُ آموز البشر وأقامً العلاقات 
بينهم» على أساس الأخوّة والمودة» والإنصاف والعدل. 
فما من آمر فيه خير للانسانية ونفع م لهاء الا أباحه الله 
ظ0 لعباده» وما من أمر فيه خطر وضررٌ ا چا 
منه» ونهى عنه» ودين م الله يسير مع مصالح اليش ۳۳ 
ربعت :ھا و ۱.۱ 

وآللة جل وعلا هو وحده المشرع للاحکام 
والرسول كه مبلغ عنه وحيّه وتشریعه» ولیس للبشر أن 
یتجاوزوا الحدود» التي شرعها لهم في کتابه العزیز» أو 
في سنة رسوله الکریم» لان البشر جمیعا عاجزون عن 
معرفة الدقائق الخفية» في المنافع والمضار؛ في بیعهم 
وشرائهی وأقضيتهم» وأنكحتهم . 

وما علیهم ۔ إن آرادوا السعادة - الا أن یرجعوا إلى 


۳ 


وسریعته العادله » التي بها الامنْ وال ا و ا 
لکن پتص اله ورسوله وید دود یله کار 
ا جو رض و وو 2 وو ۱ ۱ 


وكسبٌ الإنسان للحلال الطيّب فريضة علیه 
والاسلام دين الحياة» ودين الواقع. ولهذا جاء شرعه 
کاملا» عادلاء جامعا بين المصالح الدنيوية والأخروية 
فما من کسب حلال مشروع إلا أقرته الشریعه الغرّاء 
وما من كسب خبیث مشبوہ: يولد پاي + یتتمع؛ 
ویحطم علاقات المودة والمحبة بین آفراد سی الا 
وحرّمته شريعة اللہ مسا ھا ااستاں ES‏ لیس سن 
تفن کین فا از می ریا مہا الب 
راد تھا کر لكك راون لبقو 2 55 4 
[الحدید: ۲۰] آي لیتعاملوا بینهم بالعدل الذي 
فرضه اللہ وآنزله فى کتبه المقدسة!! 


ومن أهمٌ موارد الکسب المشروعء ثلاثة أنواع هي : 
«الصناعةء والزراعة. والتجارة» والإنسان بمفرده لا يستطيع 
آن يهتدي إلى خیر هذه الموارد» ویتقنها علی اشمال 
الو جوه ف20 افتضت صعه الحات آن یستعین بغیره من 
الات : ليستفيد من خبراتهم ات ا وجهودهم لني 
اک كتسبوها من معركتهم مع الحياة» وتعاملهم مع البشر . 


ومن هنا شرع في نظام الاسلام «أحكامٌ الشركات» 
لیتحمق الهدف المنشود لبني الإنسان» في معاملاتهم 
الدنيوية» على حير الوجوه» واكمل چیا التعاون 
اھ ا ذف من اا ت المضار والمخاطر› اتی قل 
تصادف الانسان فی خضم الحياة الرهيب! ! 


ومن بدائع وروائع تصویر هذه العلاقات الاجتماعية 
بین الناس» آن یجعل ال ذاته القدسيت طرفا فالا بين 
الشرکاء إذا ما التزموا بأوامر الله» واستقاموا على أحكام 
شریعته الغراء» حيث نجد هذا النص الکریم فی الحدیث 
القدسی الاتی» هرك اھ وجل : «آنا ال الشریکین 
ما ع فن آحدهما صاحبه؛ فادا خانه خرجت من 
سنهما) . 

وما آسماه 7 مغزى» وأبدعه من تصویر ! ! 

ولهذا الغرض النبیل» قمنا بهذا المشروع الهام 
اقسم المعاملات في الشريعة الغرّاء» لنوضح لاخوتنا 
آنواع الشرکات وأقسامهاء وما يحل منها وما یحرم 
لیکون المسلم بصیرا بآمور دینه ودنیاه» یتوخی الکسب 
الحلال» ویجتنب الحرام بجمیع ضروبه و آشکاله . 


هذا وقد جعلت هذا الکتاب فى عشرة فصول. 
على الوجه الآتى : 


الفصل الاول: أممكياء«التيركاتث فی الشريعة 
الا سلامیت ونظرة الا سلام ھی ار کات الحد بثة . 

الفصل الثانی : مشروعية الوکالة» وأحکامها 
وآرکانها. 

الفصل الثالث : آحکام الكفالة وأنواعها (الکفالة 
بالتفس) «والكفالة بالمال). 

الفصل الرابع: آحکام الحوالة» وشرائط صحتها 
وأحكام السفتجة (آمن الطریق) . 

الفصل الخامس : آحکام الجعالة» وحکم الرهان 

الفصل السادس : أحكام ا وآرکانها وشروط 
الواهب» والموهوت له. 

الفصل السابع : آحکام الودائع ؛ وشروطها ومتی 
: الوديعة . 

الفصل الثامن: آحکام الرهن» ومشروعیته 
وشروط صحبه ) والانتفاع بك . 

الفصل التاسع : احکام ال عم هریت ومتى یۃ يتحقق؟ 
وهل يحل الانتفاع بالمغصوب؟ 

الفصل العاشر : أحكام اللقطة واللقیط وأحكاء 
لشخص المفقود. ومتی یحکم بوفاته!! 


٦ 


الشركة لغة : الاختلاط يقال : شارکه ا خلط 


اه بمال قال ا #قإن 1 CEE‏ من الک 
َه شرڪاءُ فى لت 374 . 


المال» والربح 


آما الکتاب: فقول الله عر وجل : #فَهُمْ شرکاء 


فى الغلث 4. 
ف 


5 سوه ا الا ۹۹. 


وقال سبحانه: ون لئ طت كال حت ال 
ہیں مہ یہ 


تعاجه. ون کر من اخلطاء ا 2 مم عل 5 Va.‏ 
والخلطاء : هم الشركاء . 


وآما السنة: فقد قال ال «یقول الله تبارله 
وتعالی - آی فی الحدیث القدسی -: آنا ثالث الشریکین. 
مأ لم 27 آحدهما صاحبّه. فان خان آحدهما صاحبه. 
خر الیگ د ا 

ومراد الحدیث القدسی : أن الله عر وجل يبارك 


لهما فى تجارتهماء ويحفظهما ويرعاهماء ما لم تحصل 
خيانة من أحدهما نحو الاخر. 


وفی صحیح البخاري عن آبي المنهال. آنه قال 
وقد سئل عن الصرف : ان شتریث آنا وشريك تی شین 
يدأ بيد أي نأخذ ونعطي - ونسيئة ‏ أي إلى أجل - 
بادا اام هلوب اليف فقال :شلک فتاه ا 
وشریکی «زيد بن آرقم» وسألنا النبي یلا عن ذلك!؟ 
فقال : ما کان کنا بید د آی متقابضین أخذا وعطاءً ‏ 


ais 1‏ ھ ۳2 
(۲) آخرجه آبو داود» والحاکم في المستدرك» وانظر جامم الاصول 
5 . 


فخذوه. وما کا ہک وذ یہ یا اترکوه لأنه 
محرّم . 

وانما نهاهم يي عن النسيئة» لانه بیع مال بمال 
فیدخل في باب الصف ویشترط في الصرف أن یکون 
مقبوضاً فی الحال دون تأخیر لثلا یدخل فيه الربا. 

وقد فل الحدیث الشریف على جواز الشرکت فقد 
كان البراءٌ وزید شریکین» وأقرّهما النبي ی على هذه 
اگ کے قل للك علی مشروعية الشرکة. 

وأمّا الاجماع: فقد آجمع المسلمون على جواز 
الشركة في الجملة» وبعث ييو والناس یتعاملون بالشرکت 
فلم ینههم عنها؛ فدلٌ علی جوازها. 


أقسام الشركة 


رر ر ر ر رک کرک كنك رک کر ر ہہ یں سے و رہ ركيب و ع عير ری 


الاول : شركة آملاك آی ما یتملکه الشرکاء من 
الا واش والدور . 
عقود فى الشركة . 


)١(‏ آخرجه البخاری فى الشركة ۷۲۱/۲ باب الاشتراك فی الذهب 
والفضة والصرف. 


ها ھی شركة الأملاك؟ _ 


5 لاملا هي آن يتملك شخصان ناکر عا 
من غير عتّد الہ کا بينهم کان پتملکا فان أو زیگ 
أو سيارة عن طریق الشراء» أو الهبة. أو الوصية» 
وتسمی هذه «شركة ملك اختيارية». أو یتملکا شيئاً بطریق 
الميراث» كدارء أو مصنعء أو سيارة» ونحو ذلك 
وتسمى هذه «شركة ملك جبریة» لأنه لا اختيار لهما فى 
انشائها . ۱ 


ورحکئ هذه ITT‏ موه و0 
و«الجبرية» أنه لا يجوز لأيّ شریكٍء أن يتصرّف في 
نصيب صاحبه» بغير إذنه» لأن كل واحدٍ من الشريكين 
کأنه اج دق نصیب الا إن لا ولا لأحدهما علی 
لاخر. فلو بام آحدهما السیارة آو الدار» آذ الأرض 
أو المصنع. كان البيع موقوفا حتی يأذن له شریکه 
ویوافق على البیع» وان باعها لشریکه. صح البیع 
لقدرته على التسلیم له نصيبه من الشركة . 
قال فی الاختیار : 

الشركة نوعان: شركة ملكِ» وشركة عقد. وشركة 


۱ + 


الملك نوعان: جبرية واختبارية آما الجبرية بأن یختلط 
مالان لرجلین اختلاطاً لا یمکن التمبیز بینهما آو یرثان 
0 

والاختيارية أن يشتريا عيناء أو یُوصیٰ لهماء أو 
بخلطا مالهما وفي جميع ذلك» كل واحدٍ منهما آجنبي 
م ےپ ہیں یر ۱ )۱( 
فیه» ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الوجوه .. 


ما هى شركة العقود؟ ظ 
الشريكين» أو الشرکاء» مثل آن یعقد اثنان فأکثر عقدا 
سنهما على ارت اك في المال والربح سنهما. 


وهذه الشركة آنواع خمسة کالاتی : 


الاول: شركة العتّان . 
الثالث : شرکة الابدان. 


الرابع : شر که الو جوه. 


.۱۲ /۳ الاختیار لتعلیل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 


۱۱ 


REST‏ الان تعریف گا نوع من هذه الأنواع 
ورس وشروط صحتها . 


اشتراك اثنين فی مال لهماء على أن یتٌجرا فيه» والربح 
EA‏ رات م تھی 2 7 1 لس 70 

قال ابن المنذر: جائزة بالاجماع» وإنما اختلفوا في 

١ 01) ع3‎ 

يعض شروطها . 

وهذا النوع من الشركات» هو الدارج في التعامل 
والسائد يون الناس» 87 «شرکة العتّان» لا یشترط فیها 
المساواء پا ہیں المال» ولا شیم التصرف» قیجوز آن 
راس المال» حسب الشروط التي یتفق علیها الشریکان . 
الا گر شی مسئول ومن أجل دلك » لیس فیها کفاله 


.۲ ۱۰/۲ بدایه المجتهد‎ )١( 


۱۲ 


فلا ویر اعد ما وا غات بت عن 

التصرفات» 70ھ فات شریکه فهو گے مسئول عنها. 
ومن محاسن هذه الشركة باختصار : 

۱ - تنعقد علی الوکالة دون الکالة. 


۲ - يصح التفاضل في المال مع التساوي في الربح. 
ہے ویصح العکس آن يتساويا في الال ویتماضل' في 
الربح . 


٤‏ - الربح بينهما على ما اشترط عليه. والوضيعة على 
اللكالة 1۵ كنس آن الخسارة تکون بنسية رأس المال» 
عملا بالقاعدة الشرعية «الربح علی ما شرطا 
والخسارة علی قدر المالین» . 

٥‏ ۔ لا تصخُ هذه الشركة الا بالائمان أي بالنقود والمال. 


او ما يکتوه کل راس سينا نت اوہ بطالبا جرد 
دون الآخرء ثم یرجم على شریکه بحصته مما 
دفعه من المال» لآنه وکیل مرن کا 
فهذه الشركة فيها كثير من أسباب التیسیر یں 


)۱( انظر ات ؤاتب ۱۷/۳۲ والاختيار لتعليل المختار 7/۳ 


والمغنی لان قدامة الحنبلی ۰۱۲/۵ وملتقی الابحر ۳۹۱/۱ 
والهداية ۷/۳. 


وی 


المشهورة بين انغان قدیما بان وان لم يعرفوا 
سم ا 


0 شركة المقاوضة 

آما شركة المفاوضة: المفاوضة : معناها «المساواة» 
بأن یکون بین الشریکین مساواة تامة کاملة» فی رأس 
المالء والربح» والقدرة على التصرف الکامل؛ في جمیم 
ما قشوقاتحہت الشركة نها شركة عامة في جمیم 
لعجارات» يفوّض کل واحدٍ منهما آمر الشركة إلى 
صاحبه فلا بذ من تحقیق المساوات ابتداء وانتها تال 
القغاصس 1 


لا یصلح الناس فوضی لا سَرَاۃ لهم 
ولا میا 8 جهالهم سادوا 
۳۹ لا یصلحون متساوین لا روساء ولا فادة لهم 


یو جهوهم . 
ولا بد إن کی نی اش که لق تا قوط 
الاتية : 


(۱) سمیت شرکهة العنان» من عن له الشیء آق خطر له ومالت 
نفسه الیه» فالشريك یمیل إلى مشاركة غيره» ممن یتقن فن 
التجارة . 

اك 


۱ 


الاول: التساوی فی المال» مثل آن یشارك هذا 
یالف» وهذا بألف مثلا. 
بين الصبي والبالغ ولا بين الحر والعبد. 

الثالث : الاتفاق في الذین» فلا تنعقد بين مسلم 
وکافر» لان الکافر لا یعرف الحلال والحرام» ویملك بيع 
الخمر والخنزیں والمسلم لا یملک ولا مساو اه سنهما. 

الرابع : أن یکون کل واحد من الشركاء كفيلاً عن 
الآخرء نيا پانفرید کال واه بسا یکو علي لرک 
وکل منهما وکیل وكفيل عن الآخرء بمعنى أن كل شريك 
مل بسا آل ب« ال أي آنهما متضامنان في الحقوق 

فادا ڌ کن وتبا بي هذه النواحي كلّهاء 
انعقدت الیو 5ة زسار کل شریاك وکیلا عن صاحبه 
و کفیلا نه » یسال عن جمیع تصرفاته. 

فإدا اختل شرط من هذه الشروط› تحولت از که 
إلى «شركة عنان» لعدم تحقق اننا 


(١)‏ انظر کتاب الاختيار ۱۳/۳ حيث قال: ولا تنعقد المفاوضة إلا 


بين الحرین البالغین» العاقلین» المسلمین أو الذميين» ولا 


۱ ۵ 


ونظرا لما فی شرکة المفاوضة من شروط. تكاد 
تکون عسیرة نكم جب فقهاء الاحناف آن تکون 
الشركة بلفظ «المفاوضة؟ لأن العوامٌ قلما یعرفون 
شرائطها فاذا عغقدت بلفظ المفاوضة» ضمنت شرائطها 
وفهم معناها. 


| المفاوضة عند الال الائمة ت المالكية ٠‏ 


آما المالكية : فالامر x‏ ےا Far‏ شر که 
المفاوضة پالائی : 

کیارنتا مف الم کل مسر توكو 
شريك» مطلق العصرف فی رأس المال استقلالا» دون 
حاجة إلى أخذ رأي شركائه: حاضرین کانوا آم غائبین 
بيعأ وشراءً» وأخذاً وعطاء» وضماناً وتوكيلاء وقراضا 
وتبرُعاء وغير ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف؛ 
ويلزم كل شريك بكل ما يعمله شریکه. ولا تنعقد إلا 
فیما تَمٌ العقد عليه بینهم من آموالهم دون ما ینفرد به 
الآخررق مز ماله سس بت 


۳8 ا شركة الأبدان: فهى أن يتفق صا فهي أن يتفق صانعان» فی تقبل 


(۱) انظر الشرح الکبیر للدردیر ۳/ ۳۵۱. 


۱۹ 


الأعيونال التی یمارسانها. علی آن تکون آجرة العمل 
يتنبا غس: الفاق 

شا یحدث یچ بین آهل الحرفة الواحدت 
مثل نجار مع نجارء أو حداد مع حداد» أو خیاط مع 
خياط» أو محامي مع محامی» فيشتركان بأبدانهماء وما 
یحصل من ربح › یتقاسمانه حسب الاتفاق» سر ا٤‏ كان 
متساویا و متفاوت فهذه الشرکة جائزة. 


ولا بُشترط اتاد الحرفة بل تجوز الشركة مین 
نجار وبنّاء» وبين مهندس ومیکانیکی» وبين كهربائي 
وسبّاكء والمهم فیها الاتفاق على تقبل الاعمال بالابدان 
واقس ایضا ااشركة الاعمال» أو اشر كة الصنائع» . 

فإذا اتفق أهل حرفة واحدة. أو أهل حرف 
متعدده) أن يشتركوا فى بناء ہووت للشکن ؛ و شلات 
لوقي أو سفلتة :7 فكل ذلك جائز . 

«وشركة الصنائع: أن يشترك صانعان اتفقا في 
الصنعة أو اختلفاء على أن یتقبّلا الأعمال» ويكون 
افکسے یھچا فيجوز ذلك. لأنها شركة في ضمان 
العمل › وقي الأجر والو كالة قبه که وما ا 
الكدهما يلزمهماء فيُطالتٌ کل واحد منهما بالعمل» 


۱۷ 


ويطالت الأ ا واس منهماء لن هده العت که تقتعضی 
= 18۵۵ ير ١‏ 
الضمانٴ . 


من شروط صحة الشركة بجميع أنواعهاء ألا 

تشترط دراهم معيتة من الربح لأحدهماء لاحتمال أن لا 
يربح إلا هذا المقدار السك + وما آقیمت الشركة الا من 
أجل الاشتراك في الربح . 
قال اين قدامة الحنبلي : 

ولا يجوز أن يُجعل لأحد الشركاء فضل دراهم 
لأنه متى جُعل نصيبٌ أحدٍ الشركاء دراهم معلومة أو 
جعل مع نصيبه دراهم مثل أن یشترط لنفسه جزءا - أي 
حصة کالربع هی بو د دراهمء بطلت 
الق ج 


آما النوع الرابع من الشركات وهو اضر که الو جوہ؟ 
فهي جائزة ایضا وهي أن بلدا ولا مال لهما آو 


.۱۷ /۳ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
. ۷۵٥ المغني في الفقه الحنبلي‎ )۲( 


۱۸ 


يشترك جماعة ليس عندهم رای مال یشتروا بالدین 
اعتمادا علی جامهم. ا من التجار بهمء لانهم 
مشهورون بالأمانة» یشتروا بالدین ویبیعوا بالنقدء على أن 
ما رزقه الله لهم من الربح على النصف. أو الربع» أو 
20 بینهم ) حسب الاتفاق . 

سمي «شركة الوجوه» لان بناء‌ها وعمدتها على 
وجاهة الشرکای وشهرتهم بحسن المعاملة» إذ لا بد فيها 
من الشراء بالنسيثة - أي بالدین ۔ لعدم وجود المال 
عندهم ) والبیع بالنقد . 

ویسمیها بعض الفقهاء «شركة المفالیس» 8 
آاصحابها لا یملکون المال» فهی شركة على الذمة» من 
غير صنعة ولا مال لانها تعتمد على الثقة والجاه. 

وقد تعامل الناس بهذا النوع في القديم والحديث 
۳ و کارا 


اس 


9 حرق انف ان هله الظ که گے صحيحةم لا آلھ. كه تماق 
بالمال أو الاعمال» وهما هنا غير موجودین» وهذا القول غير 
صحیح فقد فعل ذلك بعض السلف. 


۱۹ 


«کنت أبِيعٌ البزّ في زمان عمر رضي الله عنه وان 
عمر قال: لا یبن فی سوقنا أعجميٌ. فإنهم لم یتفقهوا 
فى الدین» ولم یقیموا المیزان والمکیال - آي لا یوفون 
الحق في الکیل والوزن ۔!! 


قال یعقوب : فذهبت إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فقلت له : هل لك في غنبمة باردة؟ فال : ا 4ا 
قلت : آی یاب حریر ۔ قد علمت مکانه بیعه صاحه 
برخص. اد شتریه لك ثم آبیعه لك؟ قال : : نع فذهبت 
فاشتريته ثم طرحته في دار عثمان» فلما رجم قال : ما 
هذا؟ قالوا: بز جاء به يعقوب!! قال : فدعانی» فقال : ما 
مذا؟ قلت: هذا الذي آخبرتك عنه!! قال: هل رآیته؟ 
عة تق كجك ابر وی ولک یت مین عے می سره 
فجئت به إليك› فذهب معي عثمان فقال للحرسي : إن 
يعقوب يبيع برَي فلا تمنعوه!! فالوا: نعم. قال: فجئت 
بالبڑ السوق فلم آلبث أن بعیّی فجئت بثمنه إلى عثمان 
فقلت له: عد الذي لك - آي رأس مالك - فعذه وبقی 
مال کھے قاری لخ اانا مالاك برها رابطہ: کال“ 
جزاك الله نے ا وفرح بدلك» قال فقلت : إني 4 2 
فأشركني! ! قال : نعم بيني وبينك» . 


قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ» لا بأس أن 
يشترك الرجلان فی الشراء بالنسيئة» وان لم يكن لواحد 


۲ + 


منهما رأس مالٍ» على أن الربح بينهماء والوضيعة - أي 
الخسارة ‏ علی ذلك. وان يلي الشراء والبیم آحدهما 
دون صاحبه» وهذا قول آبی حنيفة. والعامة من 


لت 


دپ یک اي اي کید کر کرک شيل کی ر لي کے حل ني الي ني ار در کہ اي ييا اي ی يذ ياي کر تفي وني اي طن در الي یکر ري الى در يل کی الي کک کی کر رياني کی کر کی ای ھی در يالل کی کر هه لي في الى شري کا ني يني لی کے کی لي الب کی کی کر کیا يليخ الي کی ني الى کی کر يالل کی الى لي کی کر جکر کیل یلیک یگیل ر AANA‏ مم 


| كلام بديع في كتاب الروضة الندية .| 


_ س 


قال في الروضة الندية: «ما جاء في كتب الفروع 
من أنواع الشركة : «المفاوضةء العنان» الوجوه» الأبدان» 
لم تكن أسماء شرعية» وإنما هي اصطلاحات حادثة» ولا 
مانع للرجلين أن يخلطا مالهما ویتئجرا به كما هو معنى 
شركة «المفاوضة؟ . 

وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء 
يه“ ويحرت لکل واھ چا سیپ من لیے ودر 
نصيبه من الثمن» كما هو معنى «شركة العنان» . 

وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة» ودخل 
فیها جماعة من الصحابة» فکانوا یشترکون فی شراء شی- 
من الأشياءء اخ زات ستجے اسیا سين مشه 
ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. 


010 موطأ الإمام محمد ص۲۸۳ نقلا عن ملتقى الأبحر "۰۹۸۱ 
تحقيق الشيخ وهبي الالباني . 


۳۱ 


آما اشت اط العقد والخلط. وؤ عم سل 
و می 
اعتبارہ . 


والحاصل أن جميع هذه الأنواع» يكفي في الدخول 
فيها مجرد التراضی» والامر أيسر من هذا التطويل» وغاية 
ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان» والوجوه أنه 
سرد ارہل لھ رف مرو اي مراہ هي ییاه 
کرت روح تیا ای دار مایب کل زامق ا 
من الثمن» وهذا شيء يفهمه العام فضلا عن العالمء 
وأنت لو سألت حرائا أو بقالا عن جواز الاشتراك فی 
شراء الشيء وربحه» لم یصعب عليه أن یقول: نع ولو 
قلت له: هل يجوز العنان» أو الوجوه أو الأبدان؟ لحار 
في فهم معاني هذه SUES‏ 


أقول: تسهيل فهم هذه الاحکام» ضروري في هذا 
العصرء الذي انصرف فيه المسلمون إلى الدنیا» وغفلوا 
عن التفقه فی أمور الدين» فجھلوا الأحكام من الحلال 
والحرام!! وهذا لا يمنع أن نعرّف الناس شروط صحة 
العقود» وبخاصة فى أمور المعاملات» والّه الموفق للخير 
وسبيل الرشاد. ۱ 


© الروضة الندية نقلا عن کتاب فقه السنة لسید سابق ۳۸۲/۳ 


۳۲ 


المضاربة: مشتقة من الضرب في الارض٠‏ أي 
قیاقش فيها» سمي اعقد المضاربة) بهاء لان 
العامل بها یسافر من أجل التجارة قال تعالی: "9 وءاخرون 
رف في آلازض ینوت ین سل ال 4" أي یسافرون 
لطلب رزق الله . 


من الاخر ےد ريح بیٹھما مشتركاً حسب الا 
بالنصف ؛ آو انیت ۳ الربع » آو غیر ذلك وقد فعلها 
الصحابة في عصر النبی ود وتعاملوا بها من غير نكير . 

ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما ماعا بحيث 
لا یستحق آحدهما بلقا محدداً من المال كن ذلك 
يقطع الشركة بینهما ویبطلها لاحتمال أن لا یحصل من 
الربح» الا مقدار ما شرطه له أو أقل منه. 

ولا يل شيا آن يكون اكمال سطفا فلمیضارت: 
لیتمکن من التصرف فیه(۳". 
1 سورة المزمل : الاية ۲۰. 


(۲( انظر اللباب ۸۲/۲ والهداية ال والمغني ۱۳۸۰/۵ 
وملتقی الابحر ۱۳۲/۲. 


۳۳ 


ال“ زر ور کک مدنگ یار و گر ifet o‏ شش مت EOE‏ و ںیک کہ ODOC OOOO DOO‏ 


الحکمه من مشروعیه المصاربه ۱ 


شرعت «شركة المضاربة» لحاجة الناس إليهاء فی 
کل عصر وزمان فان الناس یتفاوتون تفاوتاً ظاهراً فی 
آمور التجارة» منهم الغتی فی المال ولکنه جاهل بطرق 
استثماره» ومنهم الفقیر الذي لا يملك المال ولکنه ذكيٌ 
فطن في أمور أن والشراء» یعرف طرق تثمیره وهو 
ماهر في طرق التجارة . 
قال صاحب الاختيار : 

المضاربة عقد مشروع بالكتاب والسنت أما الكتاب 
فقوله تعالی : # وءاخرونَ یرون فى الض و من مل 
ار ریا السنة نهو ما رُوي أن العباس رضي الله عنه 
کان داع ماله مضاریت و پر امت الا جات 
زی بحرا) Te‏ يد راسك ولا د يشترى به دات کبد 

طبة تج آی المواشی لانها قد تهلك ۔ فان فعل ذلك 
قن فبلغ ذلك 8 اہ لع فاستحسنه وأجازه. 

وبعث عليه الصلاة والسلام» والناس يتعاملون به 
فاقرژهم عليه» وعن عمر رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم 
مضاربة لینمیه لەء وعلیه الاجماع!! 


زا سورة المزمل : الاية ۲۰. 
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ولزن للناس حاجة الی ذلك لان منهم الخني 
العَبِىَ عن التصرفات» والفقيرَ الذکیٗ العارف بأنواع 
التجارات» بے گے الس اھ اس رهه ص 
لمصلحتهاء وتنعقد بقوله: خذ هذا المال واعمل فيه. 
على أن لك نصف الربح أو ثلثه» أو خذ هذا المال 
بر ما تنا كاين 

وقال الموفق 7 قدامة: المضاربة هی : آن پشت اه 
بدن واه ومعناها: آن يدفع رجل ماله إلى اخر یتجر 
له فيه» على أن ما حصل من الربح بینهما حسب ما 
یشترطانه» وأجمع أهل العلم» على جواز المضاربة في 
الجملت اج ع حاجة إليهاء فان الدراهم والدنانیر 
لد سا باقن لا کید واكان لاله با لتقلی. و اچ ار 
ولیس كل من یملکها یحسن التجارة» ولیس کل من 
یحسن التجارة له رأس مال؛ فاحتیج إليها من الجانبین 
فشرعها الله الحاجتین 0 


.۱۹/۳ الاختیار لتعليل المختار للموصلی‎ )١( 
.۳۷ /۵ المغتی لابن قدامة الحنبلي‎ )۲( 


۳۵ 


الأول: لا تصحٌ المضاربة الا بالنقدين ‏ يعنى 
بالمال ‏ الذي تصح به الشركة . 

الثاني : آن يشت لگ صاحب المال 2 المضارب» في 
الربح والخسارة. 


الثالث : أن یکون الربح ضا امام یت ۷ 


الرابع : أن يُسلّم المال إلى المضارب» لیتمکن من 
التصرف فيه . 

الخامس : أن یکون المشروط للمضارب من الربحء 
واذا شرطه من رأس المال فسدت المضاربة. وسنوضح 
ان شاء الہ هذه الشروط التی ذکرها الفقهاء فی 
المضاریة . ۱ ۱ 


على آساس الشركة» ومن شروط الشرکة» أن یکون رأس 
المالِ من النقود الرائجة کالدراهم» والدنانیر والأوراق 
المالية «کالجنیهات. والریالات» والدولارات» وأمثالها مین 
لعملات المعترف بها. . ولا تصح المضاربة بالعُروض 


۳۹ 


من عقار» آو منقول لانها مجهولة القيمة. والجهالة 
تفضی إلى المنازعة "". 

قال في ملتقی الأبحر: ولا تصحٌ المضاربة الا بمال 
تصحٌ به الشركة . 

۳ لو قال 1 بع هذه الدار ۳ هذه اس اڈ 
واعمل بثمنها مضاربة. فإنها تصح لانه قد وكله سيعهاء 
الفقهاء. لجو از الو کال وانتماء الجهالة . 


توضيح الشرط الثاني ۱ 


أما الشرط الثاني: أن يكون الربح بينهما مُشَاعاً ‏ 
أي غير محدد بمبلغ معين ‏ كأن يشترط عليه كل شهر 
آلف درهم) آو کس خمسین آلف فان هذا یفسد 
عقدَ المضاربة؛ لانه قد لا یخرج الا هذا القدر وقد 
يكون الربح أقلّ مما شرطه علیه فمن أين يأتي له بالریح 
المضمون؟ ولذلك ينبغي أن یکون الربح بینهما غير 
مشروط بمبلغ و 


)۱( انظر المبسوط للسرخسي TY /YY‏ والبدائع للکاسانی ٦‏ 
والاخبار ۱۹/۳ 


(۲) ملتقی الابحر للحلبي ۰۱۳۱/۲ 


۳۷ 


توضیح الشرط الثالث 

إن «عقّد المضاربه الشرعی» يقتضي اله مض 2 
صاحب المال مع المضارت في الربح والخسارة» فاذا 
ربح المالء أخذ من الربح النصفء أو الثلت. أو الربمَ: 
کا اقا علیا». واقا کے سر یں که تلممازیف کد 
الخسارة من رأس المال» ویکون المضارب قد خسر 
جهده ووقته وعناءه» وفاته الربح أيضا! ! 

والقاعدة الشرعية العادلت أن (العرم بالغُنم) فالذي 
يأخذ الربح في الشركة» ينبغي أن یتحمل الخسارق اما 
أن يأخذ الربح ولا يعطيء فهذا إنسان ظالی لا یعرف 
أصول العدالة! ! 

فلا يصح شرعا ولا عقلاء أن يشتركا فی عقدٍ 
للاستثمارء وينفرد آحدهما بربح مضمون» ومال محدد 
معلوم» على حساب الطرف الآخرء فيكون آمر 
«المضاربس) مع شريكه «صاحب المال» على ا قول 
القائل : 
رتا تکون قن قن لها 

وإذا يحاس الحَیْس یدعی جندب 

أي يتحمل أحدهما الجهد والبلاء والعناء» والاخر 

يبلع اللحمّ مع المَرّق؛ فأی عدالة هذه؟ وأىٌّ استثمار مثل 


هذا؟ 


۳۸ 


وهذا الذی اشترطه الفقهاء» هو الذي تفقده 
معاملات البنوك في زمانناء فانهم یعطون المستثمر مبلغا 
من المال» ویضعون عليه نسبه معيّنة من الزیادة» كنسبة 
عشرة أو خمسة عشر في ا اوا کیہ وس ا 
ربحت التجارة أم لم تربح. ولا یتحملون شیئاً من 
الخسارة معه اذا خسم » ویعدون ذلك من باب «المضاربة 
الشرعیة» ویأتی بعض آدعیاء العلم ارت لهم مثل 
هذا النوع» بحجة أنه استثمار شرعي يشبه المضاربة!! 

ولهذا سمعنا من یقول : ان فوائد البنوك حلال مائة 
في المائة» وان تحدید الأرباح مسبقاء هو الأقرب إلى 
شريعة الاسلام . . إلخ!! 

ونحن نقول: إن فوائد البنوك حرام مائة فی المائت 
وان تحديد نسبة الربح هي الربا بعینه» وليست هذه 
المعاملات من قبيل «المضاربة» من قريب أو بعید» بل 
هي افتراء على شريعة الله وتضليل للأمة باسم الدین 
وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: «إنما أخاف على 
آمتی الأئمة المضلین» . 

هل يتحمل البنك أو المرابي الخسارة مع 
المستثمرء حتی نقول: إن ما يفعله البنك مع عملائه هو 


)۱( آخرجه ابو داود في سننه رقم (؟5565). 


۳۹ 


من باب «المضاربة الشرعية» أو الاستثمار الشرعي» ولیس 
من قبيل الريا!؟ 


ان من یحللون فوائد البنوك» ویعتبرونها سكمارا 
شرا يكذبون على اش وینسبوں ا دينه العادل» ما 
هو بريء منه لہا ویو الْقِيكْمَةٍ تری الو کنیا عى ال 


هر رر رح ما 7 
وجو سود ۵ ۰ 


تحديد نسبة محددة هى الریا بعينه 


ونحن ننقل هنا ما ذكره أئمة العلم والدین» حول 
اشركة المضاربة الشرعية» ليظهر الصبح لذي عینینء 
وحتى لا يلتبس الحق مع الباطل» فنقول ومن الله نستمد 
0 


۱ كلام ابن 
قال ال مام این قدامه فى كتاب المضارية : 
ال یجوز آن یجعل لاحد من الشرکاء فضل 
دراهم» مثل أن یشترط - أي المضارب - لنفسه جزءا 
وعشرة دراهم لانه إذا شرط دراهم معلومة. احتمل أن 


0 کرت ا 0ھ ۵ 


على إبطال المضاربة» إذا شرط آحدهما أو کلاهما دراهم 
لر 
کلام صاحت الھدایة 
وقال الإمام المرغيناني في كتاب الهداية: 
ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مُشَاعَا ۔ 
أي غير محدد ۔ لا یستحق أحدهما دراهم مسمّاةً من 
الربح» لان شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء فان شرط 
زيادة عشرة فك جر مثله لفساد الیش کہ فلعله لا يربح 
إلا هذا القدر» فتنقطع الشركة أي تبطل ۔ والربح لربٌ 
المال لأنه نماء ملکه» وللعامل ‏ أي المضارب ۔ أَجر 
ا 
0 کلام سید سایق فى فقه السنة ۱ 
وقال سيد سایق فى فقه السنة : 

ویشترط لصحة المضاربة» آن یکون راس المال 


.۳۸/۰ المغنی لابن قدامة في الفقه الحتبلي‎ )١( 
۰۲۲۱/۳ الهداية شرح المبتدي في الفقه الحنفي‎ )۲( 


۳۱ 


معلوم زات کرت نقد فان کان حلیّا آو اع ضا فانها لا 
تصح.. ویشترط أن یکون الربح بین العامل - 
المضارت ب وصاحب رأس المال» معلوما بالنسبت 
کالتصف. والثلث والربع» فإذا جعل لأحدهما دراهم 
ف نش جات الا 


کلام الدکتور الزحيلي في کتابه الفقه 
الإسلامي 


0 


وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي 
وأدلته : 


ومن شروط صحة المضاربة» أن يكون الربح جزءا 
مشاعاء أي نسبة عشرية» أو سهما من الربح كأن يتفقا 
على ثلث. أو زبع أو نصف. فإذا عيّن المتعاقدان 
مقدارا مقطوعا محذداء مثل أن يكون لأحدھما مثلا 
مائة دینار أو أقل أو أكثرء والباقي للاخر فلا يصح هذا 
الشرط غ لین 


00 لو اله سے ما ۸۳۰۹/۳ 
(۲) الفقه الإسلامي وأدلته للدکتور الزحيلي ۸۵۰/۶. 


۳۲ 


“ريرك “ل رار ره ره راه ا داه كن ربص رگراک زک و اند د ت د ا ذلك کرک مرک ا اھ م س ب بب 2/۳6 لي 


لزان ا مه ما ESOT MO OSYSOO‏ السك لض لض تزع 
۳4 
وو ہےر ےت رر رد ف ‏ وو وی ہر ہے و یک سس و و ہ ہے کر ی رگ ںوت ...01 117 1 1 1 8 1 تا کک ا تک کت رجش سج جج رر رس 


وقال العلامة الميدانى في کتاب اللباب بشرح 
الكتاب : 


ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً بحيث لا 
عق اتا دراهم مسماة من الربح. لذن ك دایم 
الخ که اش ما لاحتمال أن لا یحصل من الربح الا قدر 
فا و 


وهذا الکتاب مقرر علی طلاب الستة الغانية 
الابتدائیت» بالأزهر والمعاهد الدینیةء فکیف يجهل بعض 
المنعولين ممن بنقسپ إلى امحل مل بصم ات 
والاجتهاد» آحکاما فقهية شرعية» فرّرت على طلاب 
المدارسی الاد ۹ 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب للميداني ۸۲/۲ وقد سجل على 
صفحة أول الکتاب ما نصه : قررت إدارة الجامع الازهر تدریس 
هذا الکتاب لطلاب الستة الثانية الابتدائية بالازهر والمعاهد 
الدينية . 

(۲) انظر کتابنا «جريمة الربا أخطر الجرائم الدینبة و چعسافیه! 
ففیها القول الفصل حول فوائد البنوكء والرد على من حللها 

من آدعیاء العلم من علماء السلطة أو رژساء الشرطة!! 


۳۳ 


آما الشرط الرابع من شروط المضاربة: فهو أن 
يُسلّم المال إلى المضارب. لن الغرض من المضاربة 
التجارة يريب فإذا لم لم المال مره وا 
یستطیم أن یتصرّف فيه ببيع» وشراءء وإجارة» وأخذ 
وعطاء. . ولا بك آن لا یکون لرب المال ید فی عمل 
المرب يفت الفلا بسا ت اعم از نبا که لھا 
عقد معه عقد المضاربة» فقد جعله وکیلا عنه فى 
التصرف بالمال» فلا بك اتا من خلوص کامل التصرف 
للمضارب» لیستطیع التحرك بالمال لاستلماره!! 


قال 3 کتاب الهداية : 


رل بل أ گرڈ الماك میا اباب ولا 
ید الوك المال افيد 07 المال اعا کے ید فلا بد من 
لتسلیم الیه» وهذا بخلاف الشركة لأن المال فی 
لمضاربة من أحد الجانبین» والعمل من الجانب الآخرء 
فلا يذ من آن یخلص المال للعامل» لیتمکن من التصرف 


(١) E 


.7 7/7 كتاب الهداية للمرغيناني‎ )١( 


>32 


۱ لوده ۱ لشر ط ۱ لخا 
نوصح ہس 
رر یر ر ني ار الي ني کر الي ني الى نبي نري شن ل کک یل الي دک ال اشر نل خب ھک کر نل الى الي د رید ار رياني ل طني ھک کر درک هي رھک الي ا رک کیک کر کیک کرک ان طني کی کی کی کی کر کر شي کرک اي تيا کی کی يپ ی 


أما الشرط الخامس للمضاربة: فهو أن يكون 
المشروط للمضارب من الربح» لا من راس المال؛ لان 
أصل المضاربة» أن يعمل في المال» فما ربح يكون بین 
صاحب المال والمضارب» وان خسر فالخسارة تكون في 
المال ولا ا المضارب تکاس الخسارةت فحسبه 
آن جهده وتعبه ذهب سدی. آما ذا اشترط آن یکون 
الربح من رأس المال» فقد خالف أصل العقد. الذي 
بنيت عليه المضاربة» وبذلك یفسد العقد. 


م الذي بقلي المضارب _ 


مہ سمسحسحس سی ہر سوسیسہی ae Raa‏ ےجب س٣ج‏ تحت 


اذا صخت المضاربة وفُوّض للمضارب ین 
وکانت مطلقة غیر ما بزمان» آو مکان آو نوع یں 
آنواع التجارت» جاز للمضارت آن يشتري لایع بالنقد 
وبالاجل» وآن یسافر ا ویخراء وجوا ویوکل 
ووج ویستآجر لاأن العقد ینتظم صنوف آنواع 
التجارة» فیعمل المضارب ہما هو صنیع التجار . 


ولکن ليس له أن یدفع المال مضاربة إلى غيره» 
دون ادن من صاحب الاك الا أن يفوض له الأمرء آو 
یقول له : اعمل برآيك ولا یملك الاقراض آو الاستدانة 


"o 


وان قیل له: اعمل برآيك ما لم شو علیهما ۰۳ , 


متی ۳5 گال المضاریة در لعامل المال» کانت 
یده فى المال یذ آمانت فاذا تلف المال فى ةة من غير 
۳۳ ولا تفریط» لم یضمن » لانه چس رت المال 
في التصرف» فلا يضمن الا بالتفریط كالوديعة لا 
یضمنها الانسان الا بالاهمال والتفریط. 


قال ابی قدامة: والعامل آمین فی مال المضاربت 
| متصرّف فى مال عیره یادن فعان متا کالوکیل» لا 


)۲( ۶ ۱ 


المضارية الفاسدة 
| حكم المضاربة الفاسدة_ 

إذز کانت المضاربة فاسدة» فلا یستحق العامل 
الات بدا من الربحء وانما له مثل آجر عمله 
وش ی المال» لان انريم تما منک ولم 
تعطق الم از ماوقا وف نظرأ لفساد العمّد وكذلك 


۳۹/۰ انظر اللباب ۰۸۲/۲ والهداية ۰۲۲۷/۳ والمغنی‎ )١( 
.۱۳۱/۲ وملتقی الابحر‎ 
۰۱۹/۳ المغتی لابن قدامة الحنبلي ۵ وانظر الاختیار‎ )۲( 


۳۹ 


ق وا بک عن علی رب المال» والقول فول 
المضارب مع يمينه إذا فسد العقد"". 


تنبیه: |ذا عمل المضارب فى بلده. فنفقتّه نی 
ملهو وق سک سح لیا ام وک حضاف تہ تلف 
وكسوته» ورکوبه في مال المضاربة» نص على ذلك 
اتقاي ان طز تس اند می او انیم رة 
النفقة في المال أي مال المضاربة. 


منی دنه مسح عفد المضارية؟ 
ینفسخ عقن المضاربة بالامور الاتبة : 


الأول: آن تفقد شرطا من شروط صحة المضاربت 
فاذا فقدت شرطاً من شروط الصحة وکان المضارب قد 
قبض المال وائجر فيهء فانه یکون له فى هذه الحالة أجرة 
مثلهء لأن تصوئه كان بإذنِ من صاحب المال؛ وقاء 
بعمل یستحق علیه الأجرةّ. 

وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة 
فهى عليهء لأن العامل یکون أجیراً فى مثل هذه الحالة 
والاجی؛ لا يفن لا چٹ ۳ج ١‏ 


. 10 ۵ مغنی المحتاج ۲ والمهذت ۰۳۸۸/۱ والمغني‎ (١) 
۳۰۲/۲ فقه السنة لسيد سابق‎ )۲( 


۳۷ 


الثانی : آن یتعذی العامل (المضارب) آو لقصو فی 
حفظ المال أو یفعل شيئاً يتنافى مع مقصود العقد» فان 
المضارية 2 هذه الحالة تبطل» ویصمن المال ادا تلف 
لآل كان سا فی التلف والهلاكك . 
المضارب فاذا مات آحدهما انفسخت المضاربت لاڈ 
كانه اير که وار کس سرت حد. الگ یگین. 

الرابع: أن یعزل صاحبٌ المال العامل المضارت 
لأْنها لیست شرکة الزامية فله الحق آن یعزله متی شاء 
وبخاصة |ذا لمَس منه تقصيراء ولا بد من إخباره بالعزل . 
المضارت ویموت رت ااه وبردة رب لے اع ولحاقه 
مرتد ولا ینعزل بعزله حتی یعلم "۳" . 


الأول : المضارب ريبك رب المال في الربح. 


.7 5 /٣ الاختيار اتعلیل المختار‎ )١( 


۳۸ 


ورس ماله الضربٌ في الأرضء للتجارة والربح» وإذا لم 

الٹائی : إ3ا سم صاحبٌ المال» رأس المال إلى 
تفار ق اھ پیات لا نها 14 قاف ار 
فقدت. لأن قبضه لها كان باذن المالك» والأمينٌ باليمين . 

الثالث : إذا تصرّف المضارب بالمال» بیع أو شراء 
أو تجارت فهو وکيل عن صاحب المال» یقوم بجمیم 
أحكام الوکالة» لأنه تصرّف فيه بأمره. 

الرابع : إذا ربحت المضاربة» فا المضارب يكون 
الاتقاق » بالنصف ؛ ۳ الله ۳ الربع . الخ . 

الخامس : اذا شرط أن يكون الربخ للمضارت فهو 
قرض ؛ لان الربح لا ماف الا سی اراس المال» وی 
(مضاربة) لا یفید ٌ۳ إنما هو شرط لرد المال» فيكون 

السادس : إذا فسدت المضاربة فهي إجارةٌ فاسدة. 
یس المظواوب الجر وقلهه ولا بسن نا ان ى عليه من 
الربح وهکذا حکم کل !جارة فاسدة . 

السابع: إذا خالف المضاربٌ ما شرطه عليه 


۳۹ 


صاحب المال أصبح غاصباًء لأنه تصرّف في ملك الغير 
بے رضاه» فیضمن ما پحدث من النضه : 

الثامن : یجوز لصاح المال» آن یشترط هيلي 
المضارب نوع العمل والبلد. ویحدد له المکان» لان 
المال ماله» فله أنه يشترط ما يراه مصلحة له من أمور 
التجارة. کأن یقول له: لا تشتر البضاعة الا من البلد 
الفلانی» آو لا تضاربٍ انين الأنعام والحیوانات» آر لا تبم 
بالدین» وأمثال ذلك» فاذا خالف يضمن . 

التاسع : إذا حدّد صاحب المال وقتاً للمضاربة 
تبطل بمضیّه» كأن یقول له: اشتر الزیت في أيام الربیع» 
فإذا مضی الربيع ولم يشتر بطلت المضاربة» لانه وكيل 
فیتقید» ہما قیده به الموکل . 

العاشر : بدا اشترط صاح المال. آن تشون 
الخسارٌ على العامل المضارب» فهذا الشرط باطل لانه 
یخالف أصل العقد» لما ژوي عن على رضي الله عنه أنه 
کی جک وع كاي جا الكرطيا ميت 
با شا آي الخسارة - علی المال وكل شرط خالف 
شرع الله فهو باطل''٭. 
)١(‏ لخصنا هذه الاحکام الفرعية من کتاب الاختیار للموصلی. 


والمغتي لابن قدامة» والهداية للمرغيناني» واللباب للميداني» 
وملتقى الأبحر للحلبي . 


4 


شركات حدیثة فى هذا العصر 
وموقف الإسلام منها 


اہ ہہ مہ 


I OI ل‎ 
ل‎ 


سی 


شریعةُ اللہ لا تضيق عن احتواء کل قضية» وکل 
معاملةء تحمّق للناس الخير والمنفعة» وتجلب لهم من 
وراء ذلك الکست الحلال المشروع› وش ھا يكو 
الاقتصاد» ويزيد فی الثروة وینفم العباد والبلاد!! 


وعلی ضوء هذا نقول: ان الاصل في الشرکات 
والمعاملات. أن تقوم على آساس التراضي؛ والعدل 
والإنصاف» ومراعاة الاحکام الالهیة» التي شرعها خالق 
الکون» وباری البشر فالله تبارك وتعالی آدری بمصالح 
یماد رن دامج 05 جنران الاطيث ابر 
4)62 ! ولهذا حين شرع لهم أحكام المال» وأمور 
اا5 في التجارة» قرنها بالتراضي › وعدم پور والجور 
فقال جل کو سا E TERE‏ 
تولخ 39 یتکم بالط ِا آن تکرک کے کار 2 عن تراض 
ینک ر دا 08 لنت بن اض 5۳ چ کیک 
)> 


وما حرّم الله على عباده من المعاملات الا کل ما 
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ب / والشقاق الذي يه ری إلى البغضاء. وما 
فيه خداع وغرر؛ وتلبیس على الناس» من آجل أکل 
الحلال» فلا یقف دين الله وشرعه الحنیف» فى وجهه 
وك فاا : آو عائقا عن تقدمه وازدهاره» فحشما وجد 
الخير والنفع للکاس» فم شرع اللہ ولهذا كان الأصل 

فى العقودِ الحل والإباحة» وما تعارف عليه الا 2 
یبطله الاسلام كاين قاض تہ غ رس 


وما أجمل ما قاله الفقهاء: «الشركة تنعقد على عادة 
الجار»!! أي على آعرافهم الصحيحة المشروعة. التي لا 
جل حراماًء ولا تحرّم حلالاًء فما تعارف عليه الناسٌ» 
من آنواع الشرکات» وعقود المعاملات» یوضع في ميزان 
الشريعة فان خلا عن الظلم والغش والخداع 
والجهالة المفضية إلى الخصام» فهو عقد مشروع. 
تحتضنه شريعة الله العادلت» بشرط عدم مصادمة النصوص 
الشرعية» فی الکتاب والسنة .! 


ولنتحدث الان عن بعض هذه اا تم گات 
المستحدثة» وحكم الشريعة الإسلامية فيهاء ما يحل منها 
وما می اس ليكون المسلم على بصيرة في أمر دينه 
ودئباه) فنقول ومن الله نستمد العون. 


۲ 


حکم شركة التضامن - 


النوع الأول: شركة التضامن : 

ھی اشير كله الى بعمدها اننان آو جماعة من 
الشرکاء» بقصد الاستفادة من جمیع آنواع التجارات» في 
تن أنواع التعامل التجاري» من بيع وشراء» وتصدير 
واستیراد واستئجار وإيجار. نے غیر ما هنالك من 
صروت التعامل التجاري . ویکون ااوقت گا شي هذه 
الشر 025 سای فون اف عن جع الات اقرز كه 
ولهذا سمیت «شركة التضامن». 


والعنصر الاساسی الأصلى فیها هو «الكفالة 
والضمانُ» فكل شريك فی هذه الشرکة ضامن ومتکفل 
عن الاخرین نگل ما یثبت من حموق. وواجبات» 
والتزامات نحو الس کت ولا کات عم الکفالة جات ا فی 
الإسلام. فهو فى هذه الشركة جائز من باب اولی لان 
الأصل في العقود كما بيئًا «التراضی» والشركة عقد يقوم 
على التراضي بين المشاركين› فيلزم الوفاء بكل شرط لا 
يصادم ال وة الغراء» فهى شركة تجارية قائمة على 
ا التراضيء وحکمها آنها ار شش فا ونظاماء لقوله 
تعالی : 1 أن ككرت ره ج عن اض نکم *. وهدا 
التضامٌن والتکافل یقره الاسلام» ویرغب فیه . 


۳٣ 


النوع الثاني : الشركة التعاونية البسيطة : 
هي الشركة التي تعقد بين شركاءء بعضهم 
آما المتضامنون فهم الذين لهم آموال» ويقومون 

بأعمال إدارة الشرکة» وهم مسئولون عن الإدارة» وتنظيم 

شئونهاء متحملون لالتزاماتها وتبعاتھاء متضامنون فی هذه 

المسئو لب وفى إيماء ديول لشو كه : 

عن إدارتهاء ولا یتحملون التزاماتها» ليس لهم في 

الشركة» الا المساهمة في المال» وجني الأرباح عند 

الربح› ولا يعرفون عنها شيئاً لا من قريب ولا من 

بعید! ! 
حکمها: آنها جائزة اهنا وهی تشبه شرکة العنان 

اتفاقهما. لأن استحقاق الربح لمّا بالمال» أو بالعمل 

أو بالتزام الضمان وقد آجاز فقهاژنا فی «شركة العَنَان) 

آن یشترط العمل الاجم الشریکین» ویسأل عنه دون غیره؛ 

وأن تشترط زيادةٌ الربح للعامل» أو يُقدّر له مرتَب خاص 


٤٤ 


ویکون أجیرا» ولا فرق بین الانيكوة المسئول عن إذارة 
الشرکكة واحدا و آکش فاشتراط الکفالة والمسئولية بین 
الفریق الأول دون الثانی جائز شرعا. 


النوع القالث: 

هذه شركة تجارية كباقي شركات الأموال» وتجمع 
بین خصائص شرکات الاموال» وشرکات الاشخاص. 
ففیها من شرکات الاموال آن مسئولية الشريك محدودهة 
بمقدار حصته. وأن حصّته تنتقل إلى ورثته» ویجوز أن 
يعيّن لها مديرٌ من غير المساهمین بمرتب محدود. 
ویکون آجیرا. أو یدیرها حذ الشرکاء نظيرَ جزء من 
الارباحء كنسبة عشرة في المائة من الربح» أو آکثر أو 
أقل ! ! 

وفیها من شرکات الاشخاص. آت الشريك یکون 
صاخت خصاہ فی "الشركة ولیس مساهما ولا تکون 
حصص الشرکاء قابلة للتداول کالأسهم التجارية» وتتمْ 
هذه الشركة بالاشتراك الشخصی لا بالاکتتاب العام*'٭. 


)١(‏ انظر کتاب الفقه الاسلامی وأدلته للدکتور وهبة الزحيلي ؟/ 
7 فقد لخصنا هذه الشرکات الحديثة من کتابه القیٔم . 


۶ ۵ 


وحكمها: أنها جائزة شرعاء فلها شبه قريب بشركة 
«المضاربة» التي أجازتها الشريعة الإسلامية» لحاجة الناس 
إليها وتعاملهم بها. 

أقول : ادا کان السفیر هة عير المساهمین فهو 
أجيرٌء یتقاضی آجرا على العمل الذي یقوم به. 

ھا 8ا کان الذی یدیرها من المساهمین» فیجوز أن 
یأخذ ربحا آکثر نظیر ادارته وعمله بالشرکة ما آن یکون 


مشارکا وأجیرا له مرتب خاص. فهذا ما تل عليه الفقهاء 
آنه لا یجوز اذ کیف یکون جيرا فی ماله لماله؟ 


النوع الرابع : الشركة التجارية المساهمة: 

- آي دات الاسهم - هي : آهم أنواع ال کات 
الاسهم و تست الق گائ: حيث يُقسم فیها رأس 
المال لایع آسهی كل سهم له قمه محلدو ده » مائه درهم » 
هذه الشركة وکل شخص یساهم بشراء ما یستطیم من 
الأسهم. حسب قدرته المالية . 


25 


وتكون هذه ٦‏ قابله للتداول» بمعنی أن 
السا يستطيع 0 يبيع أسهمه لمن یرید» دون ممانعة 


بن کر زوس من پشتری هذه الأسهم مكان الأو لكين 
وتان مسئو ليد المساهم گر امت لاسهمه. 


عند المساهمین» لهم مرتبات خاصة یتقاضونها مقابل 
على الشركة باکثر من رأس المال المطروح فان فعل 
فهو ضامن للخسارة. وتوزع الأرباح بنسبة الاسهم - أی 
بنسبة رءوس الاموال - وتسمی «الشرکة الم لاغفال 
الااعتار الشخصی فيهاء وانما الاعتبار فيها للمال» وس 
لشخصية الشرهاب و لا محر كه اله کاو اة 

بعضا ولا یعرفون شیٹاً عن إدارة ی ۳ 
فيهاء 4 کشر که الاصهققيى وشركة ليه وشركة 
النسیجء وأشباه ذلك من الشركات الاستثمارية . 


حكمها: وحكم هذه الشركة أنها جائزة شرعاء لا 
غبار عليهاء إذ هی تشبه «شركة المضاربة» المال من 
طرف » والعمل من طرف ار ولا مانع فيها من تعدد 
الشرکاء» وتعدد القائمین على ادارة الشركة ! ! 


۷ 


أما المحظور والمخيف فى أمثال هذه «الشركات 
الاستثماریة» عامة» فهو آن مک اش على ادارتها 
يأخذون بعض هذه الاموال فیضعونها في البنوك 
ویأخذون علیها فوائد ربوية یضمونها إلى آرباح الشركة 
ليزيد ربح الاسهم ترغیبا وتشجیعا للمساهمین 
ویکونون بذلك قد لوّئوا السا ونجسوه. بادخال المال 
الحرام على المال الحلال» ومثلهم کمن یضع في الماء 
الطاهر» قطراتِ من البول» أو کمن یخلط لحم الضأن 
الطيب» بلحم الخنزير الخبیث!! وصدق الله العظیم #قل 
ستوی خی لب ولو آمجبلف کہ لیب نت 
الله یکاؤل الألبني لملکہ نت 742 . 

فعلى المسلم أن يحفظ ماله من التلوث» وأن 
یجتنب المساهمة مع كل شركة استثماریةء تأخذ فوائد 
ربوية من البنوك ويتخلص منها بأسرع وقت». لينجو 
من سخط الله وعقابهء والله الهادی إلى سواء 


١ السبیل‎ 


ما هو حكم شركات الت مس؟ 


3 يدري الاانسان ما يحدث له من نوازل الف 


Mee RET زا سیرد‎ 


۸ 


ومصائب الدهرء وعلی المسلم أن یسلم الأمر لمالك 
الملك» رب العزة والجلال ويعلم أنَّ ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا أصابٌ المسلم 
واا فی بدنه أو آهله أو ماله تمس ةع الامر 


۳ الله ولیرض بقضائه ! ! 


وقد ظهرت في زماننا شرکات عديدة» غایتها ابتراز 
آموال المسلمین باسم المحافظة على آموالهم 
اشرکات التأمین» وتعددث وتتوعث بعدد شهور السنة آو 
ای قمینها شر که الناسن نی ان ا ور کم امن 
ضد الحریق» والتأمین ضد خطر الطریق» والتأمین علی 
السیارات. والتأمین علی البنایات» راج تا وآغربها 
رکه الفامہن على الحياة! ! کان ماد 8 الیشر 
تدری نفس مادا تیب ۳/۹ رفا تدری نف ی رش 
موت ۱۶۰۱۸ فما هو حكم الشريعة في اُمثال هله 
الشوكات؟ا 


لقد نهت الشريعة الإسلامية نهياً شديداً عن 
المخاطرة والمقامرة والتأمينٌ على الحوادث» 
O‏ رڈ ESLA‏ 


۹ 


والسیارات» والحرائق والتأمین علی الحیاة» کل ذلك 
من آبواب المقامرة وأكل آموال الناس بالباطل؛ فما 
الذی تقدمه هذه الشرکاث من عمل آو خدمت تستحق 
علیه ال ؟ ۱ 


هل تنمی للمساهمین ثرواتهم. بالجهد والعمل. 
ببناء المصانم مثلا» أو تنمية الثروة الحيوانية أو بزراعة 
الأراضي لتأمين الغذاء للجیاع؟ إنها لا تفعل شیئاً من 
وتدفع القلیل» تأخذ من الالاف» وتعطی للعشرات» ممن 
تفع عليهم حوادث فقط حوادث حریی » ۳ حوادث 
طريق» فتصلح للمساهم السيارة إذا صدمت. والدار إذا 
آموال المساهمین والمشارکین . 
(المغامرة والمقامرة» لأن الاحداث مجهولت والعقد إذا 
كان ہو لا وس عا فأسد» نم المقامرة بأموال الناس ) 
حیت لا ترد الی المساهمین ما دفعوه لها من آموال 
وانما إذا أصاب البعض منهم بعض النکبات» ساهموا 
بدفع تعویض له أو بعض التعویض !۱ 

فأين هو الجهد المبذول» الذي تستحق عليه هذه 


8 ۰ 


المبالغ الضخمة من المال؟ مثلها كمثل «أوراق اليانصيب» 
یبیعون نصف مليون قسيمة» كل قسيمة بعشرة دراهم 
فيجمعون خمسة ملايين درهم من المساهمين» فيعطون 
الرابح الأول مائة ألف درهم»ء والعشرة بعده كل واحد 
خمسين آلف» وخمسين بعدهم كل واحد عشرة آلاف». 
ثم يعطون مائة منهم كل واحدٍ ألف درهمء فلو جمعنا 
كل ما دفعوه للرابحين» فانه دون المليونين» والبقية وهي 
تریغ على ثلائة مان یأخذونها لانفسهم من هذا 
الکسب الخبیث. وهو قمار مکشوف لا یختلف في 
حرمته اثنان» ولا ینتطح فيه عنزان!؟ ۱ 


كلك هفنا ئی شركات العامين». یأخذون من هذا 
وهذا ملك سنویاً محدودا» یصل مجموعه إن مئات بل 
آلاف الملایین» ثم یدفعون مبلغاً یسیراً منه للمتضررین» 
يأكلون اللحم ویصرفون المَرّق» فأين هو الجهد 
المبذول» لهذه الثروة الضخمة التي جمعوها؟ 

وأين هي خدمة المساهمين» الذین دفعوا الاقساط 
ثم لم یجنوا من ورائها أي نفع. لانه لم تحدث لهم 
حوادث» بل جنوا الخسارة؟! 

آلیست هذه ضروباً من ضروب المقامرة التي 
حرمتها الشريعة الغراء!| 1 


۱ 


وأشد هذه الأنواع مقامر ومخالفةً لشريعة الله 
عقودٌ «التأمين على الحياة» إِذ لا وجه من وجوه الحل 
الشرعي ينطبق عليهاء وقد اتفق العلماء على تحریمها 
وقد أفتى فضيلة العلامة الشيخ «أحمد ابراهیم» بعدم 
جوازهاء ونحن ننقل خلاصة هذه الفتوی» حيث يقول 
حفظه الله : 


زر حكم عقود التامين على الحیاۃ ___ 


إن حقيقة الام فى عمود التأمین علی الحیات هو 
عدم صحتها ولسان ذلك أقول : 


«إن عاقد التأمين مع الشرکة إذا أوفى الأقساط 
حال حياته. کان له آن يسترد من لت كلق کل المبلغ 
الذی دفعه مع الربح الذي اتفق عليه مع لقن كك ! 


فأين هذا من «عقد المضاريةة الجائزة شرعا؟ 


فعقد المضاربة: أن يعطي زيد بكرأ (۱۰۰) مائة 
جنيه مثلاء ليتاجر بها بكرء على أن يكون الربح بينهما 
مشترکا» رگ الما النصف قى مقابلة ماله» وللعامل 
تي سان صش فى فة خرن ی ار 
الثلثان» وللثاني الثلث» أو زس ابره فاا 


o۲ 


فشرط صحة المضاربة» أن يأخذ رب المال حقه 
مما ٹر بحه التجارة بعمل المضارت. فادا لم کس 
التجارة ولم تخسزء سَّلِمَ لربٌ المال رأس ماله. ! 


واذا خسرت التجارة» کانت الخسارة علی وت 
اا سا من رأس ماله دون المضارت ولا شیء 
للمضارب فی مقابل عمله لأنه فی هذه الحالة شريك 
ولیس بأجیر .! 


هذه هى المضاربة الشرعية» وهذه أحكامهاء فهل 
يندرج عقد التأمين » تحت المضاربة الصحيحة؟ الجواب: لا. 

ولا يمكن أن يُقال: إن الشركة تتبرّع للمؤمن على 
عا بما التزمته» لان طبيعة عقد التأمین قانون آنه من 
عقود «المعاوضة الاحتمالیة»!! 

واذا قیل : إن ما یدفعه المؤمّن للشركة یعتبر قرضاء 
یسترده مع آرباحه إذا كان حیأ فهذا قرض جر نفعاً فهو 
حرام ) وهذا هو الربا المنهی عنه . 

ومذا الذي قَذمناه» هو فیما إذا بقی حیاً بعد توفیته 
جمیم الاقساط» وقد يموت بعد دفع قسط واحد فقط 
ویگرن البافی جنع عظیما جفاً - لا فصفت ملیرن..جفه 


۳ 


آو ملیون - ففی مقابل ى شیء. دفعت الشركة هذا 
المبلغ؟ آلیست هذه مخاطرة ومقامرة!؟ 

وهل یتصور أن یجیز شرع یحرم أكل آموال الناس 
بالباطل» اق یکون موت شخص مصدرا لاف یجنی ورثته 
بعل مو به ‏ رطا اتفق علیه قبل موته بالغاً قدرُہ ما بلغ؟ 

وممی 5 حياة الانسان رسرکہ عه لالعجارة: 
یوکل ذلك إلى تقدیر العاقدین!؟ اليس هذا قمارا 
ومخاطرة؟ 

حیث لا علم له ولا لانشن کته بما سیون من 
(١) :‏ 
الاب ین ك الین ھ7 

يعني الحياة أو الموت؛ إنما علمُ ذلك عند رب 
العزة والجلال . 


ومن هنا يتضح لنا بجلاء أن معظم أبحاث التأمين 
قائمة علی آساس ال 

وقد عرّف الفقهاء الغَرّر «بأنه کل ما احتوی على 
جهاله آو تضمن مخاطرة آو قمارا فهو غرر) و هدا 
(۱) نقلا عن کاب فقه السنة لسید سابق ۳۸۲/۳. 


o 


الناس بالباطل . 


التأمین القسط المقرّر؟ وهل تتعهد آلا كاب الانسانُ 
باي خطر أو ضرر من سارق اس غاصب. أن تاطم 
طریق» فتحمیه بالرجال من تعرّض هولاء الاشرار» حتی 
نقول: انها بذلت مالأء وخصصت رجالا للدفاع عن 
الانسان؟ انها تأخذ القسط من المال» مقابل ما سیحدث 
من البشر فتحمّق إذا أن هذا العقد قائم على الغرر 
وفيه نوع من المخاطرة والمقامرة» التي نهی عنها شرعنا 
الحنیف. . 


جج 


قال الإمام النووي: النهی عن بيع الغَرّرء أصل من 
أصول الشرع» يدخل تحته مسائل كثيرة جداء كبيع 
الحصاة» وضربة الغرّاص» ونتاج الدابة - أي ما في بطنها 
من حمل - وبيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الصوف على 
الظهرء وبيع حَبّل الحَبّلةء فهذه وأمثالهاء نهى عنها 
الشارع لما فيها من غَرّر وجهالة بالمعقود علیه"". 


)۱( انظر شرح النووي علی تج مسلم . 


0 ۵ 


ومن هنا ينّضح لنا أن التأمين بجميع ضروبه 
واشکاله» مبنيٌ على الغرر» وهو من نوع أكل أموال 
لناس بالباطل» لاق الاضرار قير محققة» وغیر معلومة 
لاحد. وإذا لم يُصب الانسان بضررء في تجارته أو 
ستر کان آو منزله» فلماذا نوجب عليه دفع القسط الثابت؟ 
وماذا يجنيه من وراء هذا العقد من منفعةء إذا لم يحدث 
له شیء؟ وهل سترد له الشركة ما جنته منه من آموال؟ 
اللهمّ لاء فقد حَصّل له الٹُرم دون الغنمء فثبت بأن هذا 
التأمين» ضربٌ من ضروب الغررء الذي نهى عنه 
شرع الله ! ! 


حرّم الله عليه» من آنواع المكاسب الخبيثة» «فكل لحم 
ّت من السحتٍ ۔ أي الحرام - فالتا أولیٰ به» كما جاء 
في الحدیث الشریف عن سید الانام َك . 


فالتأمین علی الحوادث والسیارات والحرائق 
مغامرة» والتأمینْ على الحياة مُقامرة» ولا ینبغی أن یفعل 
المسلم شيف من ذلك باختیاره, اله الا ذا اضطر علی 
التأمین علی البضاعة آو التجارة آو التأمین علی 
السیارة» في البلاد التي لا یحکمها شرع ال فالمضطر 


1 


له حكمٌ آخرء يرتفع عنه الإثم إذا ما وقع في حالة 
الالفمطرارء تلقرن» سیجانه: إل ع ج2 وم 4 
ولنعلم أن قضاء الله لا يرذء بأمثال هذه الطرق من 
الحيل» لابتزاز أموال الناس» وأن معظم شركات التأمين 
بجميع أنواعهاء بأيدي يهودية صهيونية» تريد أن تسلب 
المسلمين آموالهم. بشتى أنواع الخبث. والمكرء 
والاحتيال» فعليه فلا يجوز للمسلم؛ أن يعقد أمثال هذه 
العقود» مع شركات التأمين» بشتى أنواعهاء إلا إذا أجبر 
علی ذلك» فالکسب خبیث. والعقد فاسائ لانه یدخل 
فى عقود المغامرة والمقامرة» والله غالب على آمره وهو 
لعاف وصلی الله علی سیدنا محمد واله وصحبه 
آجمعین . 


gaa r‏ ص سح بح بیس سبح ی 
چ کے 


[ کید اشیخ ای بای في E‏ 


وقد أفتى شيخ فقهاء العصر العلامة «ابن عابدین» 
في کتابه تارق المحتار علی الدر المختار» بحرمة التأمین 
البحري» في ضمان ما قد يهلك من البضائع الصعوودة: 
بطريق النقل البحري بالمراكب» وأنه لا يحل أخذ بدل 
الهالك من مال المومن - آي شير که التأمین ‏ للاسباب 
الاتبة : 


الأول : أن هذا العقد فيه التزامْ ما لا يلزم» لعدم 


اھ 


وجود سبب شرعي من أسباب الضمان الأربعة» وهي: 
۱ ى الوا 
۲ وتسبب الاتلاف کحفر بثر في الطریق العام. 
۳ - ووضع اليد غير الموتمنة کالغصب والسرقة. 
٤‏ - والکفالة التی بسببها يجب الضمانٌ . 


ولیس المومن - یعنی شرکة التأمین - متعدی ولا 
متسبباً في الاتلاف» ولا واضعَ ید على المؤمّن علیه 

الثاني : ليس التأمين من قبيل تضمين الوديع» إذا 
الد گت لے قیمع كا ل يمك اجک عفد 
کالموت ‏ والغرق» والحريق الغالب . 


ثالغا: لیس اعم من قبیل تضمین التغریر: لان 
تفت ۷ یت مو اف یکی عالقا ساره وان برش 
المغرور جاهلا به غير عالم. والمؤمّن ‏ أي شركة التأمین 
أو الضمان ‏ لا تقصد تغرير التّجَاره ولا تعلم بحصول 
الخطر ‏ الغرق مثلاء هل يكون أم لا؟ أي هل يغرق 
المركب آم لا؟ أمّا في حال العلم بالخطرء كالخطر من 
اللصوصء وفطاع الطريق» فيجوز الضمانء ولكنّ التأمينَ 


۸ 


لیس ی ااب فلو قال شخص لاخر: اسلك هدا 
لطریق؛ فان کان خطرا 550 فأنا ضامن› 


ولا يصح اعتبار التأمین من شرکه المضاربه التي 
هي مال من طرّف. وعمل من طرف اخر لسببین : 


أولهما : أن ضا تدخل 7 ملك شر که التأمین 
ویخسرها المومن له ٍن تم بش حادث. 


انیهما: أن شرط المضاربة أن یکون الربح بين 
صاحب المال» والقائم بالعمل شائعا بالنسبة» کالربم أو 
الثلث» ولیس هنا کذلك» كما آنه فی كاك موت الم 
له قد لا یذهب المبلغ للورثة» وانما للمستفید» بخلاف 
حال موت رپ المال فی المضاربة . 


والحقيقة فان عقد التأمین من عقود الغرر» التي 
تھی النبي 95 عنهاء فيؤثر الغرر فیها كما یژثر في عقد 


يقول لاکتور وهبي , الزحيلي فر في کتابه القیم «الفقه 
الإ سلامي Ns‏ اوعقد التأمین ف الشوكاتة: من عفود 


وه 


المعاوضات المالية» فیژثر فيه الغرر» كما یژثر في سائر 
عقود المعاوضات المالية» وقد وضعه رجال القانون 
تحت عنوان «عقود الغرر» لاق التأمین لا یکون الا من 
حادث مستقبل» غير محقّق الوقوع» والْعْرَرُ عنصر لازم 
لعقد التأمین . 

والحاجة التی من آجلها یجوز عقد العرّر» هی آن 
یصل المرء إلى حالةٍ بحيث لو لم یتناول الممنوع يكون 
في جهدٍ ومشقة وان لم يهلك . 


ولو مسلمعطا پر سوہ حلجة عانه للعامی قی الرقت 
الحاضرء فان الحاجة إليه غير متعينة» إذ یمکن تحقیق 
الهدف» بطريق «التأمين التعاوني» القائم على التبرّع. 
الریح» وهو «شركة الضمان». 

فیکون التأمین «عقد معاوضة» مشتملا علی غرر 

وبناء عليه لا يحل للتاجر وغیره. أخذ بدل الهالك 
من مال الضمان «السوکرة» لانه مال لا يلرم من التزم به 
ولأ اشتراط الضمان علی الأمین باطل ھ٠‏ 


)۱( الممّه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي ٤‏ / . 


و" 


أقول: هذا هو الحق في حكم التأمین. أنه لا 
يجوز في شريعة الاسلام ومعظم شركات التأمين بأيدي 


5١ 


الفصل) الثاني 


أحكام الوكالة 


أحكام الوکاله 0 
الوكالة فى اللغة معناها: التفویض والاعتمادٌ على 
الغیر؛ واا عنه فی بعض الأمور قال تعالی : و 
لٹ على الله رق ورپگر 4" وقال سبحانه: ین کم 
إلا یه عله توت وَعَليْهِ بو اَل 4“ أي لیعۃ 
على الّه من کان مومن راتا من نصر الله لاولیائه. 

وفی الشرع: إنابة شخص لاخر فیما یقبل النيابق 
رتشویضی امه ا بسا بستق, الغ الا 
وباختصار: تفویض شخص آمره لاخر فیما یقبل النيابة . 
مشروعية الو کالہ : 

شرعها الإسلام لحاجة الناس واضطرارهم إليهاء 
فلجتن کل انسان قادرا على مباشرة آموره دنفسه ) لااك 


: 


( سورۃ تق آالگڈ هامر 
0© يت عمش الال الات 


1۲ 


يحتاج إلى توكيل غيره» ليقوم بما يصعب عليه» أو يعجز 
حت عليه الاسلام بقوله سبحانه : : توا عل ار 


سر رژ ےر 1 


وتو ولا عاونا عل لاي والعذوان ژ 5 


وبقول الرسول يَكِ:ْ «واللة فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون وف 


وقد وكل رسول الله كل «حکیم بن جزام» لشراء 
ل ووکل أبا بكر رضي الله عنه ليقوم عنه 
بتع انتا سورة براءة فى موسم الحج) وأن يحبرهم 
1 يطوف پات عريان» ولا يحج بعد ذلك العام 
مشر ك وذلك قبل حجة الوداع . 

وثبت عنه ية توکیل بعض آصحابه بقبض الزكاة 
نيابة عنه». كما وکل باقامة الحدود لبعض الصحابة. 
وأجمم المسلمون على جواز الوكالة ومشروعیتها دون 

والأصل فیها قوله سبحانه: 9وَإِنْ جِفتُم سْتَافَ 
نما فابعتوا حَكما من أهله. وعکنا ین آهلها إن بیدا 


1 


© سڈ اھ 0لا ۲ 


7 توکیل حكيم أخرجه أبو داود والترمذي . 
1۳ 


رح 2 


3 
إصَلنحًا یوق الله یم ..٭''' وهذا هو معنى الوکالة؛ 
كما أن أهل لکهف وکلوا ندم أن يأتيهم بطعام من 
البلدة ۾ فابمعٹوا کم بورقک آي النقود ال 


ہے 9ت 
وبالجملة فان الوكالة مر و ال پالکتاب ؛ والسنة 
وعو به . 


لما كانت الوكالة من العقود الشرعية» فلا تصحٌ إلا 
باستیفاء آرکانها» ومی آربعة آرکان: ۱ ى الموکل ۲ - 
رركي ۳ + راف یه 6 رس والصيغة تصحٌ 
بکل لفظ يدل على التوکیل» مثل: آنبتك عني» وفوضتك 
عنی ‏ وأنت وكيلي. وآمثال ذلك . 


هله أركان الوكالة. التي ينبغي أن تتحفق › لتصبح 
الوكالة شرعیه صحیحه معتبرة رها بل معام 
الأصيل» في كل ما عهد به إليه . 


0 سیر الع + الات ۴8 
© سورة الکهف: الاية ۱۹. 


11 


ولکل شروط نوضحها ونفصّلها فيما يأتي : 
شروط الموکل : 

یشترط فی الموکل آن یکون عاقلا راشدا مالکا 
اقب رف یج براق کے نب فالمجنون لا يصح أن 
یوکل شورق الم فاقد الأهلية فی التصرف فی شئونه 
فکیف يصح أن برکل غیره؟ وفاقه لیرد ا وم 
اضی 1! 

هذا إذا كان الجنون مطبقا ۔ أي فاقد العقل بالكلية 
ا گات قهھ فبىة من الگتدا آو الخرف. آو البلة: 
نل هذا لا یمنم من صحة التوکیل لات جرف خر 
مطيق . 

٦ك‏ آي غیر الراشد ‏ لا یصح آن 
یوکل آیضا غیره. لاأنه لا يملك العصرف ابتداء» فلا 
يصح توكيله لنفس السبب . 

أما الصبی المميِّز الراشد» فإنه يصح أن يوكل 
غین فی التصرفات النافعة له نفعاً يفا مثل التوکیل 
ظبرل الوصيقه رافک امھ وگل اينف فا يلك 
جائز . 

ران کانت العصرفات ضارة به ضرراً مسحضا» مٹل 
الطلاق عنه» وهبة ماله» والتصدی به. فان توکیله لغیره 
فی مثل هذه الامور لا یصح. 


56 


ومن شروط الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما 
يوكل غيره فيه» فلا يصح أن يوكل في بيع ما لا یملکه 
ولا توكيل المرأة في التزوج والتزویج لأنها لا تملك 
هذا الحق ابتداة» حيث لا تستطيع أن تزوّج نفسها من 
غير رضى الولي لقوله 8: «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدی دن نكيف يصح أن تتوكل في شيء لا 
تملكه لنفسها!؟ 


شروط الوكيل : 

وکما یشترط فی الموکل آن یکون عاقلا» راشدا 
مالكاً للتصرف فى شئونه» کذلك يُشترط فى الوکیل» أن 
يكون عاقلاً» راشداًء يملك التصرف فيما يوگل فيه» فلو 
گان مجنون آو معتوها» آو صبیاً قير راقن فانه لا 
يصح توکیله. لأن تصرفات آمثال هؤلاء غير سلیمة: 
والضرر من ورائها عظیم وخطير. 

آما الصبیْ المميّرُ الراشد - ولو كان غير بالغ فانه 
يجوز توکیله عند الحنفية» لانه مثل البالغ في الاحاطة 
بالمصالح الدنیویة» واستدلوا على ذلك بأن السيدة «ام 
سَلْمَة) زوجها ابئها «عَمْرو؛ من رسول الله یا وکان صبیا 


)۱( أخرجه انج ذاوؤذقی صقف ۱۰ / 1۸8 والترمذی؛ e‏ 


والبيهقي . 


11 


لم يبلغ الخلم بعد أي لم يبلغ سنّ التکلیف» وهذا أمر 
مشهورء وعليه فقد آجازوا توكيل الصبي الراشد» لأنه 
يلحق بالبالغ . 
شروط الموكل فيه : 

نے ف كو ما لئے کل آو کے قضرق, 
کالوک علی الیتامی والصغار ؛ الذي يملك التصرف فى 
شئونهم . 

4 وان ی سا نا ركم تفیل 

الا إذا أطلق الموكّل له الأمرء كأن یقول له: اشتر 
لي ما شنت . ويجوز عند الحنفية والمالكية أن يوكل غيره 
توکیلا عامأء ويملك بهذا التوكيل كل شيء؛ ما عدا 
الطلفق؛ والكاق» والیقه وراد 

ويجري ذلك في كل العقودء التي يجوز للونسان 
أن یعقدها لنفسه ا ار 2ة وعد 
والخصومف والتقاضی آمام المحاکم والصلح» و 
نمس ی nin.‏ وإدارة تور ها کد 


ومما يدل على جواز توكيل الحاضر لغیره» ما رواه 
)١(‏ حاشية رد المحتار في الفقه الحنفي 1/١‏ . 


۷ 


البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان 
لرجلٍ على النبي ی سن من الابل - أي جمل في سن 
الغانية آو الثالغة - فجاء یتقاضاه فقال 25 لااصحابه : 
أعطوه» فطلبوا له سئَّهء فلم یجدوا إلا سنا فوقها - 

سو ارو حو خی ا و اہ 
فقال: آعطوه. فقال الرجل: أَوْفِیْتَني - أي زدتني على 
وت الله لك!! فقال النبي وك : إن خيركم 


أ حسئُکم ا 


قال الامام القرطبي : فدل هذا الحديث على توكيل 
الحاضر؛ الصحيح البدن لغيره» فان النبي م أمر 
أصحابه» أن يعطوا عنه السنّ التي كانت علیه» وذلك 
توکیل منه عليه السلام لهم على ذلك ولم یکن 
النبی ية مریضاً ولا مسافراء وھذا یرد قول من قال: لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن الا برضی الخصم . 


۳7 5 الضابط لصحة الوكالة؟. شيا 


فقالوا: E e‏ جر أن یعقده الانسان لنفسه» جاز له 


)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب الوكالة ٦١/٢‏ باب الوكالة فی قضاء 
الدیون. 


۸ 


آن یوکل فیه غیره اسا لا تجوز ف بالوكالة: فهر کل 
عمل لا تدخله النیابة) . 


وعلی هذا الضابط نقول: لا تصح الوكالة في 
العبادات البدنية» کالصوم والصلاة والوضوی 
والطهارة» والحلف بالّه» فانه لا يجوز فى هذه الامور أن 
يوكّل غيره بهاء لأنها عبادات بدنية يؤديها الانسان بنفسه 
ویختبر الله تعالی بها عباده لیظهر المطیع من العاصي. 
وهو أمرٌ لا پحصل يفغل الغيز. قال تعالی : #وتبلوكم 
بر ور نة وَإِليَنَا يموق 34 . 

أما العبادات المالية كالزكاة» والصدقت والكفارات 
المالیةء وسائر آنواع البر والاحسان» فإنه يجوز أن يوكل 
الإنسان فيها غيره» مثل أن يوكله بدفع الزكاة عنه 
ارتا عل اللكفراكق 8 أ آن و بذبح الأضحية. 
وبكل ما تجوز النيابة عنه من العبادات الماليةء لأنها لا 
تتعلق بالبدن بل بالمال فقد وكل ية «أبا هريرة» بأن 
یحفظ له آموال الصدقات. ووکل بعض وجات بان 
یجمعوا له مال الزكاة» ووکل علياً بأن ینحر عنه بقية 
الهدي» من الابل التي ساقها فی حجة الوداع» وکانت 
مائة ناقةء نحر منها يك بنفسه ثلائاً وستین» ووکل عليا 


(۱) سورة الانبیاء : الآية ۳۵. 


۹ 


بنحر الباقيی» فدل ذلك على جواز التوکیل بالأمور 
المالة. 


[ هل يجوز توقيت الوكالة؟ | 


ا 0 


ابيب “0*5 


تم مر حي يي يدح رھ یھر دیع سح سم یع نيلي ليل 


ویجوز توقیت الوكالة الی مدة محدودة» کشهر آو 
سنة» أو آکثر أو آقل» مثل أن یقول له: وكلتك في بيع 
داري إلى سنةء أو بيع آموالي إلى آخر العام؛ أو بيع 
السيارة إلى شهر محرم. وأمثال ذلك. 

وأجاز جمهور الفقهاء أن یکون التوکیل في تملك 
المیاحات کاحیاء الموات» واصطاد السمك. واستخراج 
لمعادن» وخالف في ذلك الحنفية. فقالوا: انه یقم 


5 
0 هل نصح النوضل الخصومة «المحاماة؟. 
اتمق الفقهاء على جواز التوکیل في الخصومة بأن 
يوكل الإنسانٌ غیره أمام القضاءء بإثبات الحقوق التى له 
عند الناس» أو بالدفاع عنه بنقض دعاوى الخصوم في 
آمر الدیون والاعیان» وساثر الحقوق» سواء أکان 


9 انظر المقه الإسلامي للزحيلي ۸۹/۵ 


۷۰۷ 


رجلا ام امر اه وسواء رصي الخصم ام لم و 


85 المخاصمة غا لئے کل فله آن یتولاه 
بنفسه ) وله آن یوکل عنه غیره قبه ) و قد آصبحت گی 


زماننا دواثر ومکاتب خاصة للمحاماة» وکثر المحامون. 
والمشتغلون بهذه الصنعة. 


لیا یت ]رفا مین غرفي سطیو دهم 
فرفضوا السا دعو ی لظالم حينما يتبيِّن لهم عدوانه. 
وفص وا آنفسهم سام من سای فإنها من أعظم 
القربات عند الله عر وجل“ إذا لارتدع الظالم عن ظلمه ۰ 
والمعتدي عن عدوانه وقلت الخصومات سج الناس 
ولکننا مع الاسف بجد بعص المحامین › یدافعون عن 
الظالم وهم یعلمون أنه مبطل وخائن ویبدلون اقصی 
جهدهم لکسب الدعوی باأسالیب ملتوية» وطرق 
خادعة» یضللون بها القضاء. فهولاء وزرهم عظیم 
عند الله لانهم بذلك ضيّعوا الحق» ونصروا الظالم. 
وأعانوه علی طلمه وعدوانه. وفي أمثالهم يقول تار 2 


مر و ىس سم و 2 و سا 


وتعالی : فا هلا 4 عنم ق اس و ادا 


۷۱ 


ج میں مر چ .و پر کی ٠ھ‏ کے ش کل سیر نے 
من يجدرل الله عنہم نوم الِقیمة ام من یکون عم 
حبك 4 1 


0 فیمن نزلت هذه الآية؟ 


يزيچ ی ی یج ھی ج ھی ھی ایا سی سی ھی کر کید ی ھی يا ريز مکی کے فر ا رن ا يت اي اي کر یھی هر ني لل بريه کی کر کی کر ھی ری ھی ھی رکا ہی رجهي کی کر ھی سی کید يطل ل ۳۰۳۹وی فی کا“ کی ھی کی و اي و اي يا پا ی ی هي نينر ھی هرضي عيطي بي هي نل د د نل و سيير ہے 


نزلت هذه الآية فی جملة عشر آيات» دفاعاً عن 
يهودي مظلومء اتهم بالسرقة وكان بريئاء وإدانة مسلم 
مزیف» کان هو السارق» سرق درعا لجاره لمسلم 
ووضعها عند الیهودی آمانف وجاء قومه یدافعون عنه عند 
رسول الله ا ویتهمون اليهودي بالسرفة لوجودها 
عنده» وهم یعلمون أن صاحبهم هو السارق» فنزلت 
الایات العشر لتبرئة البهودي وادانة المسلم "۳" . 


متخاصمين ؛ حاءا يتحاكمان عنده في أرض» وقد ارتقعت 
أصواتهما آمام إحدى حجرات بيوت أزواج النبي ملي 
فحرج علبه الصلاة والسلام» وقد اجتمع بعص ا نکاس 


600 سوره السا الآية ۹ءء 
( انظر كامل القصة فى كتابنا صفوة التفاسير ۲۷۵/۱ ومختصر 
تقسیر این کثیر 1/١‏ . 


۷۲ 


حولهماء فقال اي : «أيها الناس إنما آنا بشر؛ وإنكم 
تختصمون إلى آي تتحاکمون عندي - ولعل بعضکم أن 
یکون ألحنّ بحجته من بعض - أي آقوی في الحجة من 
الآخر ‏ فاقضي له على نحو مما آسمع» فمن قضیت له 
من حقٌ أخيه شيئا فلا يأخذه» فانما هي قطعة من النار 
اس ٠#‏ ہے د لل بين جه فليدع)”'*. 


وفی تتمة الخبر ان كلا وه اک مجن کین 
وقال کل واحد منهما: جعلتٌ حقي من الارض لاخی. 
فامرهما ية أن یقتسما الارض بينهماء ویضربا علیها 
قرع ویتسامحا. 


فدلٌ هذا الحدیث الشریف على أن حکم القاضي 
لا جا حرام ولا يحرم ا و الحاكم ذا کے 
بحکم لأحدٍ وكان مبطلاء فان هذا الحكم لا یجعل 
الباطل حقاً. 

ال فلج الہ اذ قن کا فان اکر کبس 
والامر خطین » وعند له تمجتمم اکسوم 9 بد 
es‏ 


کس و 1 لا شک 24 . 


(۱) أخرجه البخاري فی المظالم ۰۱۸/۲ ومسلم رقم(۱۷۱۳). 
A OD‏ له A‏ 


۷۳ 


سس ہے سے ہے سم مرس مم ممت سدس دسج رسج سج جا جوج کرک CK CCCI‏ سوج IES‏ ...جج ES ECC CECE‏ ...جج GOK ACAR ACAR‏ 


حکم إقرار الوكيل على موكله له 


0 
نتب تست 
اقرار الوکیل على موکله في الحدود والقصاص 
مقبول مطلقاء سواء كان بمجلس القضاء أم بغیر مجلس 

القضاء . 


وما إقراره عليه في غير الحدود والقصاص - فقد 
قال مالك والشافعي ۳ لا يصح لانه اقراژ فیما لا 
یملکه فلا یعتبر إقراره. 

وقال آبو حنيفة: يصح قراژه عليه في الحقوق 
والاموال لأن هذا من مقتضی الوکالت الا اذا اشترط 
الموکل على الوکیل الا تام قیگون ملزماً ہکا الشرط 
لان الموکل آدری بالامر . 


هل للوکیل بالخصومة حق قبض 


رك جمهور الفقهاء أن الو کیل بالخصومة ۳ 
وک لا بالقبض. فادذا بتر سکم ااي على سی 
بدفع افش المالي لا ينبغي آن پسلے إلى الوکیل. لانه 
قد يكون كفأ للتقاضي والدفاع. ولا يكون أمينا في قبض 
الحقوق. فلا یسلّم إليه المال. 


ويرى فقهاء الحنفیة أن للوكيل قبض المال الذي 
حكم به ند الس ا لان هذا من تمام الخصومت ومن 


۷ 


مقتضی حكم الوکالف فيعتبر موكلا بالقبض أيضاً. 

اة ها قاس ا الم فش معنن الا نے 
والاصوب. والاقرت إلى ضمان الحقوق. لا مهنا فی 
هذا الزمانء الذي ضعفت فيه الذمم. وقلّت فبه الامانت 
وکثرت فيه الجناية» فكم من نساب لَسِنِء قوي في 
خصومته رائع في بیانه» ولكنه قليل الأمانة والمروءت 
يصلح للوكالة والدفاع» ولا يُؤتمن على الدینار والدرهم. 
280 ۹:097 هذا آد هس اس الجمهور هو الاصوبت 
والأحكم» والل تعالى أعلم. وصدق الله العظيم حيث 
يقول: اومن هل الکتّپ من إن نامه بقِنطا بقنطار يدو 
۳ کی 81 EE‏ بدیکار لا انت ئک کے ما مت مار 


کے 
و ۱ E‏ 


کالظهار. فلا فلا یوکل من يظاهر عنه زوجته لانه و 
ومعصیه. قال تعالی في الظهار : وم چم قم وس ہے 
: مَنَ القول تي بی کیا لا یجوز آن يوكله فی شراء r‏ 


ری الأفيون والمخدرات› والقاعدة فی هذا : آن کل ما 


۸ سوہ ال ا 5 


Vo 


وعليه فإنه : 

۱- تجوز الوکالة بقضاء الدین لان الموکل سنك 

۲ ے وتجوز الوکالة بطلب الشفعة وبالرد بالعیب» لان 
هده حقوق يتولاها المرء بلفستة . 

۳ - ويجوز التوكيل بالنکاح» والخلم» والصلح» لانه 
یملك هذه التصرفات بنفسه فیملك التوکیل بها.. 
وهکذا فی بقية الأحکامء ما جاز للموکل أن یفعله 
جاز أن یوکل فیه . 
الا آنه فی النکام» يجب آن يسيد لمَقد ٍلی 

فلانة موكلتي» فاذا قال: قبل الزواج فانه ینعقد له لا 

لمو کله . 
ومنها الاعارت والرهنْ والشرکة والمضاربت 

لا بد من ٍضافتها إلى الموکل» إذا كان قد وکله بها"". 
وکل عقد یضیفه إلى موکله کالنکاح ء والخلم 


(۱) انظر الفقه على المذاهب الاربعة ۲۳۲/۲. 


ی۷ 


الوكيل» فلا يُطالب وكيل الزوج بالمهرء ولا يُلزم وكيل 
لمرأة بتسلیمها لاآن الوکیل هنا ريط > جر فصار 
کالرسول 


ہے میک و EA: WTF‏ لا 
یجوز له أن یشتریه لنفسه لان الانسان بطبعه حریص 
الاسعار» وبين الغرضین منافاة وتضاد. 
بأبخس الاسعار» ولأ حقوق العقد تعود الی الوکیل 
2 


حكم بیع الوكيل لابیه او وله 


ما ا يح ا ي يبيع بأقل من ثمن المثل 
لقريبه الذي لا تقبل شهادته کت کایبه كو انیل ا ود6 
وزوجته» لما فيه من شبهة المحاباة لھم؛ لانه يبيعهم 
بأقل من السعر المستحق. أمّا إذا باع أحداً منهم بأكثر من 
فیمته» جاز باتماق . 


.٥٥١/١ الهداية في الفقه الحنفي‎ )١( 


۷۷ 


لنفسه لانه متهم في هذا البیعء وقد قال تعالى: ولا 
شر ما التبم لا بلي هی لَحَسَنُ 4 بل التهمة في 
الوصيٌّ آظهر من الوکیل . 


قال في المغني : وشراء الوکیل من نفسه غير جائز 
وکذلك الوصیُ لا يجوز أن يشفري هر ال الينيم شیٹا 
لنفسه لات المُزف في البيع أن یبیع الرجل من غيره» 
فحملت الو کالة عليه FRET‏ بعه غيركء 
ولأنه تلحقه التهمة ویتنافی الغرضان» وقد ژوی أن رجلا 
أوصى إلى رجل بتركته» وقد ترك فَرَّسأء فقال الوصی: 
هل آشتره؟ قلات : 


هل للوکیل أن یوکل غیره؟ 


ولیس للوکیل أن يوكل غيره فيما کل فيه الا أن 
شيب نله حينئذٍ أن یوکل . نویدم يطيخ نوی 
الوكيل لغیره» لأن الموگل ما رضي إلا برأيه. والناس 
یتماوتون 5 الاراء فادا أذن له آو قال 21 اعمل 


)١(‏ المغني في الفقه الحنبلی ۱۱۸/۵ طبعة رئاسة ادارة البحوث 
العلمية . 


۷۸ 


برأيك» فقد فوّض إليه الأمر مطلقأء ورضي بذلك . 


قال في الهداية: وليس للوكيل أن پوگل الا بإذن 
مو کله ‏ آو بقوله: اعمل بر أيك» فان أذْنْ له فوكل. كان 
الثاني وكيل الموكل الأول لا الثانی فلا ینعزل بعزله 
ولا بموته"" - يعني لا ینعزل الوکیل الثاني بموت الوکیل 
الأول - ولکن بموت الموکل . 


واذا تمت الوكالة بشروطها المتقدمة» كانت ید 
انتج يق امانق لا تعلبن با تلف ضا کل بن لا 


ومن صور التفريط : أن يبيع السلعة» ویسلمها قبل 
قبض الثمن أو أن يستعمل ما اشتراه لموکله» استعمالا 
خاصاء أو أن يضعها في غير حرزِ مصون. را لم 
یتعد ولم يفرّط. كان آمین لا يضمن ما تلف عندہ 
کغیره من الاأمناء وکالامین علی الوديعة» لا یضمنها إلا 
بالتقصيرء لأن ید الوکیل يد نيابة عن الموکل» بمنزلة ید 
الودیم» والله تعالی أعلم . 


(۱) الهداية للمرغینانی ۱۰6/۲ في الفقه الحنفي . 


۷۹ 


e‏ ووس سس سس ی ری ساس × سس بس یی یکی یی اس سے یی یی ی ی ی ی ی سے سے سی سے سے سے ی سے سے سے یی کے سے یی ی کے ی ری ی ہے کے کے ا سے کے ا ی کی A‏ کر ی O E E‏ و یس ی نیم 


۱ حکم من من وکل اکثر من وکیل 


5ا ایا ا ا ال 1غ يم و رو شر و و رر رنريت خيش حيط رر ری رو و رٹرےد اي اي اي اي مہ 


یقت ا وک فخسن وكبليجسيتاكتية ھا3 ہجوز 
الال لم بجر هلا البیع حتی خيره الاخن 3" 
بجر ه صاحه آعنی الم وکل . 

هلا ادا كيك الامر يحتاج ہم ری و مشورہ؛ اما ادا 
كان لا بحتاج إلى رأي» فيملك و وج آن ینفرد 
بالتصرف دون الا مثل الوكين بالطلاق بغير عرض › 
َو کو الوديعة» آو بقضاء الدین HES‏ اام ا 
التصرف دون الآخرء لان هذه التصرفات مما لا یحتاج 
فیها إلى آخذ الرأي» وعبارة الواحد تکفی""". 
قال فی کتاب الاختیار : 


ولج رن الوكيلين أن تی اف دون رفيقهء إلا 

فى الخصومة. والطلاق» والعتاق بخیر ووی ورد 

اعت لائه ما رضی إلا 0ھ واجتماع ع الرأي له 
5 (۲) 
یں فی توفیر المصلحة . 


/٦ وتكملة فتح القدير للکمال ابن الهمام‎ ۳۲/٦ انظر البدائع‎ )١( 
.۹۷ /٥ والمغنی لابن قدامة‎ ۸ 
.۱٦٢ /۲ انظر كتاب الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )۲( 


۸۰ 


° سو راو کر ۶ ار ويروا ہر خر O‏ کہ Dl‏ س س س ہے ج جج رٹ جس رو رر EEE‏ کر تک با 00 ۹ 
ذبیے) | 


1111011011112 ان اتی اتی نس اتی نس ا اس ای ای ا ا ا ای يب ای ںا ا ا ای ا 


ہر و و و رر رر رر رر ری رر و ور رر بس 


ادا و کله بشراء شیء معين › اکسا مخصو صه ) آو 
دار معلومه ۳ تجارة معننهة فلیس للوکیل حق آن 
پشتریها لنفست لأن هه خيانة للامانة التی وکل بها 
وکما جاء في الحدیث الشریف: ۷١‏ یومن آحدکم حتی 


اتفق الفقهاء علی آن عقد الوکالة جائ وغیر 
لازم فلکل من الم و کل والوکیل» ال جوع عنه متی شاء ) 
وفسخ هذا العقد . 

آما الم و کل : فقد یری من المصلحتة ترك ما وکا 

وأما الوکیل : فانه قد لا يتفرغ لأعمال الوکالة: 
فیکون لزوم العقد مضرا به. 

وینتهی طقف الوكالة بأمور عديدة نلخصها فیما*یأتی : 

الأول : موث أن المتعاقدین» آو جنوئب لآن من 
شروط الوکالت» وجود الشخص وحیاته» وآن یکون 
عاقلا» فإذا عدم هذا بطلت الوکالة. 


م١‎ 


الثاني: عزل الموكل لوکیله. فمتى عزله انتهت 
الوكالة» لأن الموكل أدرى بمصلحته. فقد يوكله ببيع 
الدار ثم يرى المصلحة بعدم البیع» وقد یوکل اا 
شي»» ثم ا بحتاج یہ ويستخني عنه» اي الل جات 


نال له یکرت ما مد الر گنل بعد العزل ل 


الثالث: : عزل الوکیل نفسّه. لانه قد یعجز آن 
يقوم ؛ بما وکل به » او-.پیخشی. مرن ال اتا فإذا قال : 
رددت الوكالة») آو عزلت نفسي» انفسخ عقد الو کاله 
وقد دبرا المقهاء إعلام لودل دای نفد ر 
الموکل بهدا الفسخ لانه يظل متعلقا بعقد الوكالة 


الرابع : تصرف الموکل فیما وکل فيه مثل آن 
یوکل أحداً ‏ دلألاً مشلا - ببیع داره» ثم یبیعها الموکل 
بنقسه ‏ فينتهي العقد باتفاق . 


الخامس : هلاك العين الموكل بهاء كأن يوكله ببیم 
النُسيح فیحترق › ۳ م الدار فتنهدم ) أو یم السا 
فتسرق. فتبطل الوكالة : 
لاس رظان إذا كانت اڈ باعیان تالا لا بالإفلاس 


۸۲ 


ا فيال بور كر للغرماء» فلا يبقى مکانْ ا , 
هدا والله اعلم لی الله على مشا محمد ) 
و اله و صحه وسلم . 


(۱) انظر کتاب الهداية ۰۱۷۰/۳ وملتقی الابحر ۰۱۰۷/۲ وبداية 
المجتهد ۰۲۵/۲ والمغنی لابن قدامة /٥‏ ۱۲۳. 


AY 


الفصل (لثالث 


أحكام الكفالة 
1 تعریف الكفالة . 0 


الكفالة في اللغة: معناھا یں قال يكين 


وفي فة القريك: «أنا وکافل الیۃ ۲ کھائین فى 
لجنة»""" كافل اليتيم: الذي یضنه إليه في التربية 


وشرعا: ضم ذمَة | لكفيل. ای ذمة الأصيل› 9 
المطالبة» لا فى الدین» ولهذا يبرأ الکفیل ببراءة الاصیل 
لعدم بقاء المطالة ولا 0 الأصيل ببراءة الكفيل. لبقاء 


ادو في دمته . 


الکن عقد وثيقة 2 وغرامت پواسطتها ا 


A4 


الانسان حقّهء وهي والحوالةًء والرَّهْنُء عقودٌ للاستیثاتی 
ولهذا نقول: إنها عقد وثيقة! ! 

شرعت لدفع الحاجة. وهی وصول المکفول له 
لوحياء حقه. . وفیها مسئولية كبيرة تقع على الکفیل 
ولهدا بقال عن الكقالة في التحدیر منها: رقا ملامة 
7 ا واخرها غر ام۱۱۹»2 


وهي مشروعةٌ بالكتاب» والسنة والاجماع. 

آما الکتات : فقوله تعالی فی قصة یوسف : ر 
جا بده مل بر رانا بو زعي 4 أي وأنا ضامن 
لهذا الأمرء قال ابن عباس: الزعيمٌ : الکفیل . 

وأمّا السْئْة: فقول الرسول ية فی الحديث 
الصحیح : 

(الزعيمُ غارم”' أي الكفيل ضامنْ لما تکمّل له. 


وفي ہش البخاري : «أن النبی یا أ بجنازة 


رجل لیصلی عليه» فقال يَكلِ: هل ترك شیتا؟ قالوا: 
ل1 


0 اشر الفا ۱۱۲ 
0 سورة یوسف : الاية ۷۲. 
۳( 2 الترمذی وأبو داود . 


Ao 


قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» فقال: 
صلوا على صاحبکم . ! 


قال آبو قتادة: هما ع یا رسول الالال آی آنا 
ضامن لوفاء دینه - فصلی علیه النبی i‏ 


وفى رواية آخری لليخاري از شب 5 (آن 
رسول الله ی كان يُؤتى بالرجل المُتَوَفَى عليه الدَّيْنء 
فیسال 55 هل ترك لدینه فضلا؟ ‏ أن هل ترك وفاء له 
من دمتعم کت أل فک ورت و لت ہلا گل 
للمسلمین : صلوا على صاحبكم! ! 

فلمًا فتح الله عليه الفتوح - أي فتحت عليه البلاد - 
قال ي آنا آولی بالمؤمنين من آنفسهم. فمن ترك ین 
نج2 قضاژه ومن 2322 مالاً فلورتخه»۳۳. 
الضرر عن صاحب الدین» ووصول حقه إليه؛ وعلیه 
نتاس مع عصير رکه إلى سا بهذا من غير تكد , 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الكفالة ۳۹/۲ باب من تكمّل عن 


ميت دینا. 


(۲) أخرجه البخاري أیضاً في الكفالة 4۰/۲ باب الديْن. 


۸٦ 


ا ل کرک ور يو هی صر 
ع 


0 دمن شعفد الکفالة؟ ۱ 


اکر ےڈي یه دب يب دب لب کر ھر اي ی هي اي کی کی هي ال ي ار الي اي يب کر تي اي اي گی یئ ی ی اي هي تيار طني ترا ني ی کر کر کیک کرک کیک کرک کر کی کی يب 


والکفالةً تنعقد بکل ما يدل على معنى الضمان: 
كقوله: کرات آو فی تو آو آنا کفیل آو ضامن ‏ أو 
مالك علیه هو عندی آو ای آو قبلی  Or‏ 
كمالة . 


وأرکان الكفالة عند الجمهور ا 


١‏ ضامنٌّ: وهو العاقلء البالعُ» الراشدء فلا 
تصح كفالة المجنون ولا الصبي . 

۲ - ومضمون : وهو کل حى تصحٌ النيابة فیه 
وهو الذَيْنُء أو العينُ المضمونت وذلك فی الأموال ولا 
تصح في الحدود الخالصة لله تعالی» لأن مبناها على 
الدرء لقوله ا : «ادرءوا الحدود ما استطعتم» والكفالة 
مبنية على الاستیثای . 

۳ - ومضمون عنه: ومو الأصیل المطالّب بالحق 
والدین کیا کان أو میت فتجوز الک عن المیت» کما 
فى حدیث الذي مات وعلیه دين» فقال النبی كَل : 
هارا عنقت میتی فقال 0 قتادة: هما علی يا 


رسول TT‏ 2 الحديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ۰۳۹/۲ وأحمد والنسائی؛ وقد تقدم. 


۸۷ 


: وصيغة إيجاب وقبول: بأن يقول الکفیل‎ - ٤ 
. محر لتاق ویقو ل المکفو ل له : قبلت‎ 

قال فى مجمع الأبحر : الكفالة هي ضمُ ذمة إلى 
ذمةِ في المطالبة» لا في الدَّيْنَء ولا تصحٌ الا ممن يملك 
التبرّعَ» وهي ضربان: بالنفس» وبالمال» وصح E‏ 
كفيلين وأكثرء ويجب فيها إحضار المكفول به إذا طلبه 
الك سم 


تنقسم الکفاله الع سد 
0 کطاله ابالشس. 


E - ۲‏ بالمال. 


آما الکفالة بالنفس: فهي أن یضمن الکفیل إحضار 
لشخص المکفول» إلى المکفول له. أو یتکفل باحضاره 
عد الحاکم «القاضي» . 

فإذا أحضره بُرأث ذِمَّتّه: وان لم يحضره حبسه 
الحاكم» ا التزم بإحضاره ولم یفعل» فيحبسه إلى أن 
یاتی بهء أو يعلم موته. 


.05/7 ملتقى الابحر للفقيه إبراهيم بن محمد الحلبي‎ )١( 


۸۸ 


ولا يُغْرّم المال الا إذا شرطه على نفسه فقال 

عند کفالته له: ان لم آتك به. اكاك ضامنْ لما لك من 
ف م ااه . و .۰ يب (۱) 
الحق عليه» لقوله ٹا : «الزعيم غارم» ‏ . 


ما إذا لم يتكفل الا بإحضاره» فتبرأ الذمة بمجرد 
الاحضار» کما تب را ذمة الکفیل إذا حضر المكفول 
تسه ا الغرض قد کی ہے تحمق له. 

فان شرط تسلیمه في مجلس القاضی فسلمه في 
السوق لا تبراً الذمت لانه قد پهرب منه» وقد اشترط 
عليه احضاره عند القاضی . 

قال فى الاختیار : والواجت احضاره وتسلیمه في 
مكان يقدر على محاکمتەه؛ فإذا فعل ذلك برىئ» لآنہ آتی 
نما التزمهء وحصل مقصود المکفول لیس ار صا فى 
صحراء او بریة ) لا ا لعدم الفائدة» لانه لا تی کا 
کب 


والکفالةً بالنفس تبطل بموت الکفیل» كما تبطل 
بموت المكفول به » ولا تبطل بموت المكفول له . 


(۲) الاختیار لتعلیل المختار ۱۱۲/۲. 


۸۹ 


وتوضيح هذا: أن الكفيل إذا مات» سقط ما أوجبه 
على نفسه لعجزه. لالہ لیس بالاستطاعة آن سے من 
قبره» ليُخْضِر لنا المکفول» والورثة لم یتکفلوا به» فلا 
یلزمهم احضاره بدون سبب منهم . 

وإذا مات المکفول بەء فکیف یحضره الکفیل» وقد 
غادر الحياة الدنیا إلى غير عودة!؟ 

وأمّا إذا مات المکفول لەء فان الکفیل غير عاجزء 
والورثة یخلفون المکفول له فی المطالبة. لأن هذا 
حقهم» ینتقل بطریق الارث لقوله يَكةِ: «من توفي من 
المژمنین فترك دَیْناً قعليٌ قضاژه» ومن تَرَكُ مالا 
فلورئته"" " فجعل يل المال والحقوق للورثةء وهذا من 
جملة الحقوق. 


ُُ 


الكفيل ما تكفّل به عن صاحبه» إذا کان الدينْ صحيحاًء 


جي 


م 
a‏ ی 


)١(‏ طرف من حديث آخرجه البخاري ۰/۲ ونص رواية البخاري 
بأنه كان يُؤتى بالرجل المتوفى» الذي عليه الدینْ إلى 
رسول لقع فیسأل: هل تركك لدینه وفای فان خدث آنه ترله 
رقم صلی ضف والاً قال للمسلمین: صلوا علی صاحبکم؛ 
فلما فتح الله عليه الفتوح قال: آنا آولی بالمژمنین من أنفسهم . 


۹۰ 


وهو الذی لا سقط إلا بالاداء أو الابرای» ویشمل الدیڈ 
الصحیح ما يلي : 
۱- الكفالة بالذین» كأن یتکفل الدیْن الذي فی ذمة 
المستدين . 
۲ - أن يكون معلوماًء فلا يصح ضمان المجهول. لأنه 
غرر. 
۳ - الكفالة بالعین» وهي التزام عين معیٔنةء موجودة بيد 
کے 
مثل : تسليم المبيع إلى المشتري» ورد المخصوب. 
کقوله : کيا لك بما ادوچ از ET‏ بتسليمك ما 
اشتریت منه. آو آنا ضامنْ برد ما اعتصت منك آو بما 
یدرکك في هذا البیع» ویْسمّی «ضمان الذَرّك؛''' وهو أن 
يضمن للمشتري حقه» إذا ظهر أن البيع مرهون أو 
مملوك لغير البائع . 


هل تصحُ الكفالة بغير إذن المكفول عنه؟ ۱ 


تصحٌ الكفالة بإذن المكفول عنه» وبغير إذنەء فان 


© مح صمح ات الکو لژن الکفیل یضمن لصاحب الحق. ما 
مملوك لغير البائع : أو عير مرهون» دا بضمانه . 


۹۱ 


كفل عنه باذنه رجع عليه بما أذاہ عنه» لانه قضی ديئّه 
بأمره» وإن كان كفله بغير إذنه» لم يرجع عليه بما آذاه 
عنهء لانه متطوع سو وقد يكون بينهما نزاع 
وخصومت لا تنتهي الا بقضاء الحاکم ٠‏ فلا بد أن يكفله 
یادنه » حتی یرجم عليه بما دفعه عنه . 


قال فی اللباب : وتجوژ الکفالة بے المکفول عنه 
_تے د الى لک باب ہدیسر تاش بد يودي و 
التصيل - أعني سکول - وان كفل بغير آمره» لم یرجم 


بمأ يؤديه عنقم 4 N,‏ متبرّع بأداء "ھا 


احکام فقهية تتعلق بالكفالة  ١‏ 


ہے مسصسمسہے مسر سح حح رح خی ی ی و يي مھ م صصص مد سح ر ی 


المسألة الأولى: لا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول 
له ہر ی وب بد من رضاه والکفالةٌ قد کساثر 
العقودء فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. 

المسألة الثانیة : يجوز تعليقٌ الكفالة بشرط ملائم 
لها وخ وجوبت الحق» کقوله: ان بایعت فلانا 
فعلی أو أنا مسئول عنه. أو إذا آخر الدفع فأنا أدفعه 
عنه» آو ما عصبك من حق فعلی . 
(۱) اللاب في شرح الکتاب على القدوري ۰۱۰۲/۲ 


۹۲ 


كما بص بشرط تعذر الاستيفءء کقوله: ان سافر 
أو غاب فعلی الوفا والأصل فيه قوله تعالی: ##وَلِمَن 
فد بو حمل بير وأنأ ہو رع 4 . 

المسألة الثالمة: |ذا ثبتت الکفالة» فالمکفول له 
بالخیار» إن شاء طالب الاصیل - الذي علیه ان وان 
شاء طالب الكفيل» لن الكفالة كما وضحنا معناها: ر 
ذمة إلى ذمة 7 المطالية» وذلك يقتضي مطالبة ا 
الاصیل والکفیل اها شرط البراءٌ منها فحیئذ تنعقد 
اه ۰ود 

المسألة الرابعة: ذا مات المکفول به» بری الکفیل 
بالنفس من الکفالة» لانه عجز عن إحضاره» بخلاف 
الکفیل بالمال لو مات الاصیل - المکفول له - فللوارث 
القيام مقامه بمطالبة الکفیل . 

المسألة الخامسة : متی عدم المضمون آو غاب 

ضمن الکفیل ولا یخرج عن الكمالة» إلا بأداء الدین 
عنه» آو بابراء الدائن لب آو زلغائه الکفالت و یا هذا حقه 
فله التنازل عنه . 

المسألة السادسة: من عق المکفول له آعنی 
صاحب الدین فسخ عقد الکفالة» ولو لم یرض 


(۱) انظر الهداية ۰۹۱/۳ 


۹۳ 


المكفول عنه أو الکفیل ولا يصح للكفيل أن يفسخ 
العقد. ولا للمکفول عنه وهو الاأصیل. 


المسألة السابعة: لیس للکفیل آن یطالب المکفول 
عنه یلما قبل آن یودی عنه واذا آبراً الطالبٌ 
(المکفول ع آو استوفی مته» برع الکفیل ‏ وان أبرأ 
صاحت الدين «الکفیل» لم يبرأ الأصیل ‏ لانه هو الذي 
تعلق به الحق» والکفیل لمجرد الضمان . 


المسألة الثامنة: لا تجوز الکفالهةٌ بنفس الكل آو 
القتصاص ‏ لأنها عقوبة لا تجری فيها النيابة» أمّا إذا تحمل 
بإحضار من عليه الحد» فتصح الكفالة . 


المسألة التعاسعة : اذا کانت الکفالة بالنفس 
فالمطلوبٌ من الکفیل إحضار المکفول به فقطء ولا 
يجب عليه أن یدفع ما عليه من الحق إلا ذا التزم به 
کتوله: إن لم آحضره لك فأنا ضامن ما علیه . 


لمسألة العاشرة: يجوز ضمانٌ الدین الحال مؤجلاً؛ 
وضمان المؤجّل حالا» عند جمیع الأئمة الأربعة» لأن 
الضمان تبرع» فيصح على حسب ما التزم به الضامن 
والحاجة تدعو إليه لفض النزاع بين الناس» والله تعالى 
أعلم . 


۹ ٤ 


یں اليخاري في صحيحه هذه نہیں 
الرواية كما أخرجها البخاري عن أبي هريرة رصي الله عنه 
عن رسول الله ككِ: (أنه ذكر رجلا من بني اسرائیل 
عاك بض اسي "إحرالزيل أن بس - ا آلف 
دینار » فقال : ائتني بالشهداء أشهدهم. قال : کی بالله 
شهيداً!! قال : فأتنی بالکفیل قال: کفی باش كفيلا: 
قال : عجوو ہی إليه 4 أجل یں فخرج في 

فأخذ خشبة فئقرها سراپ + دینار 
kas 9‏ ہب می سس سپ فرضی بك!۱ 
ع إليه الذي له فلم اقرف وإنى استودعکها!! فرمی 
ذلك یلتمس مرکباً یخرج زاں بلده!! 


٩ ۵ 


فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد 
جاء بماله فاذا بالخشبة التی فیها المال> فأخذها لاأهله 
حطبا فلما کر دی و جد المال والصَّحِفَةَ - أي الورقة -. 

ثم قدم الذي كان أسلفه فأتی بالالف دینار 
فقال: والله ما زلث جاهداً في طلب مركب لاتيك 
بمالك» فما وجدت مركا قبل الذي أتيتٌ فیه! قال: هل 

بت بعشت إل بشیء!! قال: آخبرك آنی لی آجد مرکبا 

قبل الذي جئت فیه!! قال: فان الله قد آدی عنك الذي 
بعثتَ في الخشبة. فانصرف بالألف دینار راشداً)”'' . 

هذا من غرائب الأخبار وعجائب الامور» فى 
صدق الثقة بالله والتوكل علیه. وهي برهان ساطعء على 
الصدق فى الإخلاص» وصفاء إيمان أولئك السابقین» فى 
ج اقش ة صصق ح٢‏ رويك 28 فلج یدنا 
محمد واله وصحه آجمعین . 


۴ ۴ 7 


. أخرجه البخاري ۳۹/۲ باب الكفالة في القرض‎ )١( 


۹1 


الفصل زلر(به 


أححكام الحوالة 


تعريف الحوالة : 

الحوالة لغة: الق والتحویل» يقال: تحوّل حاله من 
اللقاقرو اق ا راب اماق تق اا ةه رقي اعد 
الان مبدل الاحوال. عرزل حالنا إلى أحسر حال: 

وفي الاصطلاح: نقل الدَّيْن من ذمَّةٍ إلى ذمة 
شخص آخر. ۱ 

اقیرفا تسد فی وجيره کین وکا یار 
ودائن . ۱ 

فالمحیل : هو الد التي علیه ا اد اد 
علیه : هو الذي یقوم بقضاء الدین» والدائن: صاحب 
الحق والمال . 
مشروعية الحوالة : 

التحوالا بالدین حظافرة ومشروقه. بالسلة لويد 
وبال جماع . 


۹۷ 


أما السئة: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي مريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله للا قال : «مَطلٌ الغنی ظَلْمْء 
وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيتبَع”"' . 

والمّطل: المماطلهٌ والتأخین ومعنی الحدیث 
الشريف : أن تأخير سداد الدين من الغنی ظلمٌ وعدوان 
رڈ لحيل آحد علی غنی قادر علی الوفاء فلیقبل 
الحوالة . 


قب جمهور بینم نے أن الامر فى الحديث 
اض ةة اس نلاب واشتحجیات م علی الناس ‏ 
کا للخصو مات والمنازعات ‏ والس آمر وجو بت لان 
تحول حق الدائن» إلى ذمَةٍ آخری» من غير اختياره ضررٌ 


رك . 


وذهب داود الظاهری وبعضص الحنايلة» إلى آن 
الامر للوجوب؛ وآنه يكب علی الدائن» قبول الاحالة 
على الملیء - أي الغنی - عملا بالأمر . 


قال فى الاختیار : 


.۱۵16 آخرجه البخاري في کتاب الحوالة ۳۷/۲ ومسلم رقم‎ )١( 


۹۸ 


از اہ کی آلدتی رر يله مق کر ا 
ذمة المحال علیه» ولهذا نقول: إذا صحت الراك پری 
اا لتحو له إلى ذمة المحال عليه يدو عقد مشروع 
لقوله ية : «من أحيل علی ملی- ء فلیتبغ) آمر باتباعه 
حتی إن من العلماء من قال بوجوب الاتباع» نظرا إلى 
ظاهر الحدیث» ونحن تقول المراد منه الاباحة لان 
تحول حمّه إلى ذمة آخری ضرر به. وانما خصّه كلا 
بالملیء - یعنی الغنی - حکما للغالب. أل الغالب فی 
الحوالات ذل . ۱ ۱ 
وقال في اللباب : 

الحوالة جائزة بالديون دون الأعيان» وتصح برضى 
المحیل وهو المدیون والمحتال له وهو الدائن لان فيه 
انتقال حقه إلى ذمة آخری. والدَّممْ متفاوتة» والمحال 
عليه وهو من یقبل الحوالةء لان فیها الزام الدیْن ولا 
إلزام بلا التزام ۳ . 


.۳/۳ الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
۰۱۱۰/۲ اللباب فى شرح کاب القدوري‎ © 


۹۹ 


الاول: آن ,تکون کنا لا هيداه سی أن کرت 
الحوالةٌ دینا ھی الذمة. لا فقا من الأعیان الحسيتة 
کالدار» والدابة» والسیاری فان الذي ینتقل من ذمة إلى 
ذمة» بخلاف الاعیان فانها لا تثبت في الذمة. وهذا معنی 
قول الفقهاء: وهی جائزةٌ بالدیون دون الأعيان'. 


الثانی : رضی صاحب الدین» ورضی المستدین 
ورضى تنا علیه وانما اشتّرط رضاهم. دفعا 
للضررء فان طبائع الناس تختلف. والذمم تتماوت في 
دفع الدین وقبضه. فلا بذ من رضاهم. فهنال مَنْ [ذا 
فضت الدرهم منه» فکأنك قبضت روحه. فهر یماطل 
ويَعِدَ ثم يُخلف فإذا رضي الدائنُ» والمدينٌ» ومن خوّل 
عليه الدین. بالنقل إلى ذمتهء ليدفع الحز جازت 
الحوالة» وهذا معنى قولهم: «وتصحٌ الحوالة برضى 
المُحِيلء والمحتال» والمحتال علیه»"" أى رضى 
المستدین» والدائن» والمحول علیه . 


لازماء فلا تصح الحوالة على شخص اشتری بضاعة 
(١)‏ اللباب شرح في شرح الكتاب ۲/ 11° والهدایه ۲/ ۰۱۱۰ 


وملتقی الأبحر ۲ . 
62 الهداية ۳/ 11° والاختبار ۳/۳ 


و + ۱ 


بالخيارء لأن الدين غير لازم» فقد يرد ما اشتراه ويفسخ 
العقد لانہ اشتراه بالخیار والقاعدة: أن كل دين لا 


تصح الكفالة به» لا تصح الحوالة به ۳" . 

الرابع : واشترط جمهور الفقهاءء وهم (الشافعية» 
والمالکية» والحنابلة» أن یکوت للمدین دینْ گی ذم 
المحال علية» لیمکنه وفاژه من الدین الذي عليهء ولم 
یشترط ذلك الحنفيت وقالوا: یجوز آن کسام على صدیق 
له ثری» لیس له فى ذمة المحیل دین. لقوله كَكِْة: (إذا 
احیل آحدکم على مليء فیا ' دون تفضیل بین آن 
یکون له عليه دين أو لا یکون!! 

وحجة الجمهور: أنه إذا لم يكن للمدین دین في 
ذمة المحال علیه فهی كفالة وليست حوالة» إنما الحوالة 


آن یله الی ف فی اله کہ عد بی کی مه : 


سے سے بک مو س f‏ ی 


یترتب على الحوالة بعض الأحكام الشرعية نلخصها 


.۱٦۷ /٥ انظر الفقه الاسلامی وأدلته للدكتور الزحيلى‎ )١( 
تقدم تخريجه ص‌۹۸.‎ )۲( 


۱ 


امین گا سر الدین ‏ ولم جح الدائن البه لان 1-3 
انتقل اٍلی الشخص الذی آحیل علیہ وهذا مقتعضی 
اا : انتقال الدیْن من دم الی و فینتقل حي الدائن 
الو المحال عه باتفاق الفقهاء"*. 

الحکم الثاني: ثبوث حقّ المطالبة على المحال 
علبه ‏ 2 الحواله توس انتقال الحق باکمله بحق 
المطالبة» ونقل الدین الی المحل الجدید. 

الحكم الثالث : |ذا مات المحال علیه. أو فلس 
أو جحد الحوالهًء فیحق للدائن أن یرجم على المَدِينء 
المحیل. الا آن وی - یئات ےہ۳۷ 

وهلا الحق وضاعه ‏ یکون بأحد او 
ات جحد المحال عليه الحو ال ويحلف على ذلك 
کے آن یموت المحال غلیه مقلسا لا سان مم حتی 

يؤخد من ترکته . 


© انظر المغنی ۰۵۲۵/4 وملتقی الابحر ۰11/۲ والهداية ۳/ 


. ۱۰ 


(۲) اللباب بشرح الکتاب ۰۱۱۱/۲ 


۳۳ 


وإنما يرجع على المحيل في هذه الأمورء لن 
براءته مقيّدة بسلامة حق الدائن» إذ هو الغاية من 
الحوالة» ولهذا قال على رضي الله عنه في الدين 
المحال: «لا یرجم على صاحبه. الا أن يُفلس أو يموت 
المحال عليه» وهو قول شریح؛ والحسن البصري» 
والشعبي» والنّخعيء كلهم يذهب إلى أنه إذا لم ینصفه 
رجع الدائن إلى المحيل» لضمان حقه"". 


وإذا استوفى الدائن حقه من المحال عليه» فانه 
يرجع على المحيل و 

الاول : آن تکون الحوالة بأمر اا فان کانت 
بغیر آمره» لم یرجم عليه لانه متبرع. 


الثانی : ألا یکون للمحیل دين على المحال علیه. 
فان كان له عليه دين لم يرجع علیه لاق استوفی حقّه 


بالحو الة . 


(۱) ملتقی الابحر 11/۲ تحقیق الشیخ وهبي سلیمان الغاوجي . 


1 


الثالث: لو أبرئ المحال عليه من الدینء لا یرجم 
علی المحیل» لات الابراء اسقاط لحقه". 


قلنا : 
ذمة المحال علیه أي من ذمة المدین» إلى ذمة الشخص 
الذي حوّله علیه» ویشترط للحوالة: آن تتمائل فی 
قشم ہے ماقم الات وا راد 
والتأجيل . 

نإ تكن امالك واعالنه مع گی ایم اب 
موجُلاً؛ لم یصخٌ؛ وكذلك لا تصح الحوالة إذا كان 
الدین ذهباً وأحاله ا بدله فضة اذ لا بذ من 
التمائل بين الحمَيْن» والتمائل فی القدر والصفة. 


حکم الشفتجة(امن الطریق) 

هناك نوع من الحوالة VIO‏ الفقهاء د«السَفتَجة) 
وصورتها كما في الدرر: أن يدفع إنسان إلى تاجر مبلغا 
تفہ إلى فہم: آو صف قی بللد آنخر 


. ۱۷/۵ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ )١( 


٠١5 


ليستفيد بهذه الطريقة خطر الطريق» ويأمن على المال من 
السراق والهلاك . 

و م هذا العمل أنه مکروه تحریما؛ عند بعض 
الفقهاء لأنه قرض جر نفعاً «وكل قرض جر نفعاً فهو 
وال" سے کات فجي الا 

قال في الهدایة: وتکره السّفتجةء وهي قرض 
استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع 
استفيد به» وقد تھی النبي ا عن قرض جر نفع" . 

أقول: وللتخلص من هذاء يدفع المال إليه أمانةء 
لتسليمه في بلد اخر؛ لا بطريق القرض» وبذلك یخرج 
من المخالفة أو اترسله بالا جرة عن ظريق البنك» والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على ابن مسعود» وابن 


عباس . 
)٢(‏ الهداية ۱۱۱/۳ في الفقه الحنفي للمرغینانی . 


۱۰ 


(لفصل الماس 


أحكام الجعالة 


۱ أحكام الجعالة رالجائزة, 9 


الجا لغة: مأخودةٌ من الجَعّل» وهو ما یُعطی 
مقابل عمل كأنه جائزة تقدم للباحث عن شىء من 
الا یبآ | 

قرغا فا علی منفعة متوفعت والتزام بأجر 

وذلك مثل أن يقول شخص: من رد علىّ دابتي 
أو رد على متاعي الضائم» أو حاز الدرجة الأولى في 
المسابقة» فله كذا من المالء وأمثال ذلك» فهذا الذي 
یسمی «جعالة» وبلغة العصر يسمى : «جائزة» . 

واکثر ما يكون في الضائع. آو المفقود» آو 
المسابقات العلمية الى الفروسیت أو اختراع» واکتشاف 
علمي . 

وبایجاز هی : ما یتضمن به أحد الاشخاص» من 


۱۹ 


مال: ۳ هدبه ) مقابل آمر مرعوب فيه ) قمه فاككة للمتبرع 
أو الأشخاص . 


-ب-+--ب-سسسسسسسسسس, 


مشروعية الخعالة ‏ 


و 
PSL ASAN AMPA AA‏ يلي الى تبني ی کے کر کیک کک کی کیک کیک کی ی یکر کر کی کر لي لي کر یب ييايميش 


عر وجل: #قالوأ نفقد ث موا تیلب وَلمن جد بح 
بی اتا یہہ ری 46 أي كفيل 


وقد جاء فی الستة المطهرءة ما یذل عاض جوازها 
ودلك فى حديث الرقية بام الکتات ‏ تارف لد فقراً له 
بعض الصحابة فشفاه الله» فأخذ على ذلك الجعل. 


نص الحديث الشريف - | 


ہکا ہے ماص سط سے ا سر ےس سے سے - 


ریقف عم المساري کی کا کن کن ای 
رضي الله عنهما أنه قال: إن نفراً من أصحاب النبي پل 
وا علی لدیغ بس کے في قرية فها ماه - فقتض خی 
رجلّ فقال: هل فيكم من راق؟ فإنَّ عندنا لديغاً!! ‏ 
رجلا أصابه لدغ حيّة أو شتا تیار | 


فانطلق رجل منهم فقرأ عليه بفاتحة الكتاب على 


TA ga مسر‎ 8 


۱۷ 


شاء - أي على آغنام اشترطها عليهم ‏ قبرأ الرجل» فجاء 
ال علی آصحابه» فکرهوا ذلك وقالوا: خذت علی 
سے ٹوا حتی قدموا المدينة فقالرا پا رسول اف 
لخذ على كعاب ال آجرا!! - آی اد دم بويج 


الشیاه - فقال رسول الله | دات أكن ما آخذتم عليه 


جرا تفت اه ۷ "1 
ندل هذا الخدیته عل رار لذ الجر خی 


وسبب اشتراط الصحابي علیهم بضعة شیاه أن 
أهل القرية لم یضیفوهم. وکانوا في سفرهم جیاعا 
محتاجین إلى الطعام» فلذلك اشترطه علیهم وأباح 
النبی ٹا لهم ذلك فدل علی الجواز. 


هل بباح فسخ عقد الجعالة؟ 


عا عقد من العقود الجائزة التی یجوز لأحد 
المتعاقدین قسخه » وهو عمل يشبه الهمت ومن + 


)١(‏ أخرجه البخارى ۳۱/۲ وفي رواية اأنهم صالحوهم على قطیم 
من الغنم فقرأ عليه قانحه الکتاب ؛ فكأنما 5ك من عمّال» 
هیلقن آخبروا الرسول ا قال لهم: قد آصبتم اقفر نالا 
واضربوا لي معکم بسهم 


۱۸ 


المجعول له أن یفسخه» قبل لشروع. وبعد الشروع إذا 
رضي بإسقاط حم لأنه عقد غيرٌ ملزم» فقد یبحث 
الا تال عن الضائع› آو ت عن المعدن. فیصعتب عليه 
استخر اجه ) فهو فى هذه الحالة. یحی له آن كك الیحث 
والتتقیب. ولا یأخذ سا الا ضیاع الجهد والوقت. 

وأمّا الجاعل - المعطي المال على الجعالة - فليس 
له الحق في أن یفسخ العقد إذا شرع المجعول له فى 
العمل لانه یکون قد غرّر به وادجب علی نفسه شیف 
ولم يلتزم به» والمؤمئون ہے شروطهم› وقد قال 
سبحانه : انها الذرت اموا أوفوا بالق .. 4 , 

وقد خالف «ابن حزم» في مشروعية الجعالة. 
وجعله عقداً غير مشروع» وهو غير مُلْزْم لأحدء فمن 
قال: من رد عليٌ عبدي» أو وجد لي متاعی» فله عندی 
دينارء او له عندی کذا وكذء د ریک صل یں 
وقال: يف له أن يهي بو عده» E‏ بواجب الوفای 
وما دهب إليه الجمھور آصح لان القرآن أقرّ مثل هذا 
العقدء بقوله سبحانه : «قالوا نفد صواع الملک ولمن جاء 

عي ہہ روا 7 وو لع )۲( 
بو حمل یر وأنا بذ رعيم تال أي افا باعي 
وكفيل بأداء هذا الحمل من الطعام . 


69 حيو الما ات 9 
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كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام» أجاز من 
أخذ الجعل في الرقية على قطيع من الغنم ولا عطر بعد 
۱ 


عر وس . ٩‏ 


0 


٠‏ حكم المسابقة بالاقدام والخيل والسمام 


00 


تجوز المسابقة بالركض على الأقدام» وعلى الخيل 
والبغال» والرمي بالسهام لان هذه مما یحتاج إليه فی 
الجهادء للكرٌ والفرٌء والمسابقة بذلك جائزة» ويجوز 
أخذ الجغل عليها. 

والأاصل فيها قول النبي يَلِ: «لا سبق الا في 
۳ 2 نصل ‏ آو کے سا 

والمراد بالخف : البعیرّ» وبالنصل: السهام 


ركلف کاس المسانقه سس اصسشاف آلتیی تق 


الخیل والرکاب والارجل» كما حکاه الامام الزهري 
٢‏ ری 


Ox ONO ON)‏ کیں' جني 


وگل ما كان من آسباب القوة والجهاد. ا 


(۱) الحدیث أخرجه ابو داود والترمذي وسحتديكة رقم (۱۷۰۰). 
(۲) انظر الاختیار .۱٦۸ /٤‏ 


۱۱۰ 


مندوب إليهء كالرماية والسباحة وركوب الخيل» فقد 
حثنا دیننا الحنیف علیها لان الاسلام دين القوة 
«والمومن القويٌء خيرٌ وأحبٌ إلى اللہ من المژمن 
الضعيف) كما جاء ذلك في الحديث الصحيح . 


وينبغي التنبه إلى أن المسابقة بالرمي بالسهام» أو 
الجري على الاقدام» أو المسابقة بالخيل والجمال» جائزة 
بشرط آن تکون من طرف واحد» كاف یقول واحد: ان 
سبقتني في الجري» أو في إصابة الهدف. فلك مني عشر 
جار ون مق فهده جائزة بالاتفاق . . آما 0 رن 
آحدهما للاخر: إن سبقتك فتعطینی عشرة دنانیر» وان 
سبقتني أعطيتك عشرة دنانیر فهذه مقامرة لا تجوز في 
شريعة الاسلام. 

وهذه تشبه الذي يلعب مع آخرہ بالئرد أو الورق 
على مبلغ معیّن» فهذه مقامرة جلیّةء حرمها الاسلام فلا 
قال في الاختیار : 


فان قرط ل من آحد الجانبین» مثل ان یقول 
آحدهما لصاحبه : إن سبقتنی آعطيتك کذا. وان شاك 


1۳11 


لا عق بطق کیک میں زره ,فاع قول الا > مه 
سَبَقَ منكم فله كذاء أو من أصاب الهدف فله كذاء فهو 
لا فا 

وان شرط من الجانبیٔن فهو حرام لأنه قمارء الا آن 
يكون بينهما محلل بفرس كفءء إن سبقهما أخذ منهماء 
وان سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما أيّهما سَبّق» أخذ من 
صاحبه» وإنما جاز ذلك لأنه بالمحلل خرج عن القمار*''. 

وعلى هذا التفصيل إن اختلف طالبا علم في 
مسألة. وأرادا الرجوع إلى شیخ» وجَعَلا على ذلك 
ا لاہ آن: كان من اسط الط فيو لاله لما اج 
تن جس الا رز بیع دا کو و 
قر > لآن الدین ساب العلم» کما یقوم بالجهاد. وقد 
قال 25: «إن الله تعالی یدخل بالسهم الواحد الجنة 
ثلاثة: صانعه» ومُنبله» والرامي به» والله تعالی أعلمء 


تك الف با انیت عو تلوب لهذا اننم وخر 


)۱( کتاب الاختيار للموصلي ١‏ . 


۱ 


الذبح للاکل؛ فلا 2 إرهاق الحيوان بالأحمال الثقيلة 
التی لا یطیقها ولا يحل تعذییّه بدفعه إلى السیر الزائد 
عن قدرته» ولکن سے من فوئر القاعدة ناف المسابقة 
بين الخیل بعضها مع بعض؛ أو بين الجمال بعضها مع 
بعض. لاآن المسابقة علیها مرانٌ علی الجهاد» ولذا قال 
بعض الأئمة : نها تکون فرضاء إذا كانت طریقاً للجهاد 
والدفاع عن البلاد . 


وکذلك مت اش عن المیسر «القمار) فحرمته 
بجع أنواعه. سو فی وجه المسلمین ev:‏ ۲ 
ونوافذه وحذرتهم من الدنو من ای ناحية من نواحیه 
ولکشها الاج لخاد الجغل - العطاء - في المسابقهة 
بالرّهان» تغلیباً لمنفعتها العامف التي تقتضیها الضرورة 
ذلك لان الشريعة الإسلامية الکريمت ل غرض لها من 
التشريع الا جلب المصلحة» ودرء المفسدة على 
الدوام» وإنما صح عقد الجعل «الرهان» بالشروط 
الاتبه : 


الاول: آن یکون العوّض «الرهانْ» معلوماً فلا 


الثاني : أن یخرج المال أحذ المتسابقین فقط بأن 


۱۳ 


آخذ منك شیثا» فان آخرج الَسال كل واحدٍ منهما فلا 
ول ان کرت انار عنية3 . 

الثالث : إذا كان المال من جمیم المتسابقین فانه 
لا یحل الا ينا دخل عب شخص آخر؛ ویس گی 
«محللا» بکسر اللام» وهو الذي یخرج العمل عن 
القمار . 

ولگ بان کرات اق سیقنکما آخذ سال الاقتین» 
وان سبقتماني لا أدفع شيئًا لکما. وان سبق آحدکما 
الاخ أخذ من صاحبه ما شرطه . 

آقول: صورة المسألة في المحلل کالاتي : 

إذا تسابق شخصان على الخیل أو البعیر «الجمل) 
واتفقا على أن یدفع كل منهما للسابق» مائةً جنبه مثلا. 
فحينئذٍ یدفع کل منهما المبلغ لشخص اخر هو «المحلل» 
ویُشترط أن یکون فرسّهء أو بعیره مکافثاً لفرسیهما أو 
بعيرهماء فان سبقهما أخذ هو الغنم «الرهان» وان سبقاه 
لا یدنم هو شيئاً لهما ولا شيء للمحلل لانه لم یسبق 
وان سبق آحدهما الاخر اك من رفیقه المتسابق المائة 
جنیه التي اشترطها علیه وهذا هو طريقة المحلل!! 


الرابع : أن يكون الرهانٌ في آلة الحرب والجهاد» 
و و الرمی ‏ والخیل» والابل» والبغال» والحمیر لقول 


۱۱ 


النبي اة : «لا سَبْنَ الا في خف. أو نصل. أو حافر»۳ 
والمراد بالخف : اليعبية ٠‏ اسز الرمی بالسهام أو 
بالاسلحهة النارية کالبندقية والمسدش الرشاش» 
وبالساقر: ففوش». وانحصاقء وت . 

الخامس : إذا كان الجَعْل «الرهانٌ» من الحاكم من 
سف المال جاز لان فة مصلحت زا الامسالصۃ: 
وحثاً على تعلیم الجهاد. والهجوم على الأعداءء وکذلك 
إذا تبرّع به آجنبی بأن یقول: من سبق فله مني كذاء فانه 
يصح ولا يدخل في المقامرة""۰ وال تعالى أعلمء 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. 
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۱( الحدیث آخر جه اف داود والترمذي رفم (۱۷۰۰) وقال: حدیثٹ 
مسر ٠:‏ 
(۲) انظر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري .٦٤/٤‏ 


۱۱ 


(لفصل (لساوس 


الهبّة لغةً: العطاء 57 درخ تایه 9ال جات 
کٹ لمن يله كنا وميك لمن اه ا ری 


وشر عا: تمليك عين بلا عوض علی وجه بر 
والمحة قال یار : (تهادوا اننا 


وقد كان تا يقبل الهديّة» ويثيب علیها""» كما 


وقبل هديّة | اا وقال یل : الو آهدی ال کراع 
- قدم حا ات ولو تيع غلنه ت با 
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(۲) آخرجه البخاري في الادب المفرد . 

(۳) صحیح البخاري ۰۹۰/۲ وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۵۳). 
(( آخر جه ا والترمذي والبخاري ۲/ .AV‏ 


۱۱۹ 


الحكمة من المشروعية - ظ 


شرع ديننا الحنیف الب وحث اا اا ا 
من تأليف القلوب» وتوثيق عرى المحبة بين الناس» 
اا لت الضغنة وتزرع فی القلب المودة» وحت 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 

١‏ - وقد رغب الرسول ية فی آمر الهدیت ودعا 
إلى قبولها. مهما كانت صغيرةٌ أو قليلة» وردُھا من الكبر 
الذي يكرهه الله عز وجل» ففى الحديث الشريف: «من 
جاء» من آخیه معروف من عیر اشراف ولا فسا کن 
فلیقبله ولا یرده» فانما هو رزق ساقه لق الیه»۲۳؟. 

۲ - وکا مس خن القن کے أله ۷۷ یره ا 
لئلا یکسر قلب صاحبهاء ويجازي علیها بما هو فضل 
منها» وکان یقول في توجیهه الکریم: «يا نساء المسلمات 
لا تحقرنْ جارةٌ لجارتها ولو فزسن شاة»"۳*. 


وفي الحدیث إشارة لطیفةء إلى إهداء الشیء الیسیر 
(۲) آخرجه البخاری ۸۷/۲ کتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها. 


۱۷ 


وقبوله اي لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها بما عندها 
ولو كان قلیلا» فان القلیل خير من العدم. 
آنها قالت لابن آختها عزوة بن الزبیر : ایا ابق آختی ان 
وما آوقدت في آبیات رسول الله 26 نار!! فقلت يا 
خالة : ما كان پعیشکم؟ - أي على ماذا کنتم تعیشون من 
الطعام؟ ‏ قالت : الأسودان: التمن والما إلا أنه قد 
كان لرسول الله ی جيران من الأنصارء كانت لهم منائح 
- أي آغنام وأبقار ‏ وکانوا يمنحون رسول الله ی من 
آلبانهم ۴ EE‏ 

٤‏ ۔ «وکان يي إذا أتي بطعای سأل عنه أهديّة أم 
صدقة؟ فان قيل : صدقة قال لاصحابه: کلوا ولم 
یأکل وان فیل : هدیه » ضرب بيده فأكل معهم). 
رسول الله چا لعائشة. فإذا کان عند آحدهم هدية يريد 
آن یهدیها إلى رسول 20ھ آخرها» حتی |ذا کان 
رسول الله ول في بيت عائشة» فکلمته آم سلمة فی 


(۱) آخرجه الیخاری ۲/ ۸۷. 


۱۸ 


ذلك » فقال: لا توذيني فی عائشت فان الوحي لم يأتني 
و آنا فم الاق امرأة 1 غاكقيةع. فل آتوب 9 الله من 


آذاك یا رسول الّه"۳*. 


وو رم 


أركان الهبه 


ی ۲ 


تصح الهبة بأيٌ صيغةٍ تدل على تمليك المال بغیر 
عوض» کقوله: وەی ونحلث» وأعطیثٌ» ویکفی فیها 
الایجابٌ. لأنها عطاء عن غير عوض؛ ولیست کالبیم 
تحتاج إلى إيجاب وقبول» لأنها تبرغ محض . 
فمتی کا وهبتك ما المال آو هذا الشیع» تممّت 
الهبة وصحت . وتقتضی واهبأء وموهوبا له. والمال. 


الأول: آن یکون الواهت بالغا عاقلا» لآن تصرفات 
الصبی والمجنون غير نافذة شرعاء لقوله تعالی: ولا 


تَؤْنواً السقها اموك ..4. 
الثانی : آن یکون الواهب مالکا للشیء الموهوب 


)۱( أخر جه البخاری ۸/۲ 


۱۹ 


فکما لا يصح بیع ما لا یملکه الانسان کذلك لا یصح 
اق سع گچا لا تیگ 
المحجور عليه بسبب الإفلاس . 


نج ی مہو حح حح صد ر ہم حي ی سح خی چ و مد 
وت ہے 2205222222 اه 


۱ شروط الموهوب له 


فلت رل یئ الموهوت له آن 7 مو جودا حققة 
وقت الهبة» فان كان غير موجود» أو كان جنيناً فی بطن 
أ فلا تصح الهبة. ۱ 

ولا يشترط في الموهوب له أن يكون بالغاً أو 
عاقلاء بل تصحٌ الهبة للصغير والمجنون» وينوب عنه فی 
قبضها وليه . 


شروط الشيء المو هوب ۱ 


زرط في المال الموهوب. أو المتاع الموهوب 


الاو آن یکول مو جودا حقبقة ولا تصح هر ما 


تلده تاجن آو ما ير حه - التجارةء آو ما یملکه من 


المغنم لأنها غير موجودة. 


۱۳۰ 


العا آن ركف الم قوب الا امل لا تا 
ره کیا دصرد حا اتی فر کچھ از نوی 
و المال المغصوت. 

والقاعدة فی هذا: آن کل ما جار بیغه» عا د 
نها لا تخل بيتك لا تور هگم ولما كان الخمر 
والميتة » والخنزیر يحرم بیعها لم تجز هبثها . 


الثالث : أن یکون الشی- الموهوب ممکنا قبضه 
لأن القبض شرط فی الهبة» فلا يجوز هبةٌ الب في 
الضرع. والصوف على الظهر والتمر علی النخل: 
والزرع في الارض» فان حلب الشاة» وجز الصوف 
وقطع الزرع وسلمه جازء وأباح بعض الفقهاء هبة الشيء 
لع فیا - 

الرابع فبض الشی- الموهوت. فلا یثبت الملك 
للموهوب له الا بالقيض ٠‏ بل لا تتحقق الهبة الا به. 

هذه شروط أربعة فی المال أو المتاع الموهوب. 
وهی ضرورية لا نعقاد الهبة . 

بق هبهة اللین للهدیون ‏ الخسدین ے اہر ادل 


(۱) وهم المالكية والشافعية» واستدلوا بوفد هوازن» حين سألوا 
الرسول ی أن یرد إليهم آموالهم وسبيهم» وفی هذا الاستدلال 
نظر وانظر قصتهم في صحیح البخاري 7٢‏ 6. 


۱۲۱ 


ولغیره باطلة» لأن من شروط الهبت آن تکون موجودت 


ل تن رر ر ی يب الى الي لي ني اه ال الى الى در ياي بي يي لي حل في شر نل لينل ا الي اي اي کرک کر کر ھی کیک رارک يريا يات ني امي تباي هي ,یر نل اي ييا يل ی ی ار یا ی ی طني ييا ی! ر لیا الال الي شي الي نل الى رد الى ال لی يب لي الى د کرک یل یی لی ريني طني الى الى ذل الي الى رب نی ی الب لی الى ان اي يب ی کی کک کے کک الى الي الي ی کیک ھی کی ي اي کر بای 


7 الفرق بين الهبة والصدقة والهدية - 
فرق الفقهاء بین الف والھدیف والصدقة. فقالوا: 


الهبة: هي التبرع بالمال أو العطاء دون مقابل 
لمجرد المحبة» وصفاء القلوب . 


والهدية : هى التبرع بالمال والعطاء بقصد العو ضص 
ومنه حدیث : «تهاذوا تحایوا) . 


والصدقة: هي التبرع بالمال والعطاء» طلبا 
لمرضاة الله وثوابه» قال تعالی : #ولمصدقن ولرک که 
وکل هذه الأقسام تدخل في باب الهبة» وقد انعقد 
الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء لأنها من 
باب التعاون على الخیر والاحسان #وتماونوا عل ار 
ال 4 وهی للأقارب أفضلء لأن فيها صلة الرحم 
وذلك لما رواه البخاري عن كريب مولی ابن عباس «أن 
ميمونة زوج النبي لا أعتقت وليدةٌ لها أي أمَة مملوكة 
- ولم تستأذن النبی وء فلمًا كان یومُھا الذي یدوز عليها 


۱۳۲ 


قال: و فعلتِ ذلك؟ قالت: نعم!! قال: أمَا أنك لو 
آعطیتها بعضص آخوالك ‏ كان أعظم ری ۳ 


وي ني عل ني ال کے في حل کے في کے کے هم بای 
2 


۱ حکم الهبه فی مرص الموب 


یی" ی یی مق یل ےڈ کے کے الى ل ا بي کے الى کے بي تأي لی ای ايت يا کی نی لے کیلب یئ ي “ےن ےک ےل کی ےکی" Pd a‏ یی ی یلا اي گیل ےل ےی ےل ےئیل لی فی ےت اي یل ےل یی لئ ےلیگ یلیک ے کے کے گی کے لے يي الي الي ابن اليل اي لیب ےکے لی کے اح کے :الى ال کے الى یل یس سے سے ےس ہے جس ا ےی شی جس ا دی ہنی سض ليزي 


کے کے کے کے ني ابي شي کے لي کے کے کی کے لي في لي کک ر کیک لی کے کر لي ر ہی کر کی اذى کیک کیک کی ال لی کر لی في کی يب AAA ARR RR‏ یا الي کر رياني لين ال ني کی رھد الي ني ال ني تي کر الى ريني يل ني در ای ی لي الى طني شي ل اليل شي الي نيال 


اذا مرض سان رقن الموت ‏ اق المرضص 


المرض؛ فان هذه الهبة تأخذ حکم الوصية. 
فان قاف لقریب وارث » فإنها ۷ تصح وتبطل 


الهبت لقوله عل: «إن اللد قد آعطی کل ذی سيق سال 
AAI og YY‏ 


وان کانت لاجنبی آو قريب غير وارث» فتصح 
الهبة فی حدود الثلث» ولا تجوز باأکثر من ذلك. لا اذا 
آجازها الورثة لأن المال ینتقل إلى الورثة بالموت» وقد 
قال 26: «إن الله تصدّق علیکم في آخر آعمارکم بثلث 
أموالكم. تضعونها حيث شف ۳ 

وإذا وهب شیثا وهو مريض مرض الموت» ثم 
صح من مرضه فالهبة صحيحة إن قبض الموهوب له 


)١(‏ أخرجه البخاري ۹۱/۲ باب بمن يبدأ بالهدية. 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۲۱۲۰) باب ما جاء «لا وصية لوارث». 
(۳) آخرجه ابن ماجه فی الومعاناة وآحمد 'فى المسند 221/5 . 


۱۳۳ 


تلك الهبة» لأن القبض شرط للزوم الهبة» ويدل عليه ما 
روي عن عائشه رضي الله عنها آنها قالت : 


الإن آباها ۔ آبا بکر ہ كان قد كلها جداد عشرین 
من الم والوشق: ستون صاعا - فلما سط گا الوفاة 
تام زار تا إن أحبٌّ النّاس عندي بعدي لانت» وان افر 
لناس علي فقرأ بعدي لانتِ» واني کتک عشرین 
E‏ من مالي؛ رل مدت تاس - أي قطعتٍ الثمر - 
وأحرزتیه لكان نان وانما هو الیوم وا الوارث» وإنما 
هما اخراك و ختاك ‏ فاقتسموه على كتاب الله ! ! 


قالت : هذان آخوای» فمن آختایي!! انما هی 
ایاج فمن خڅ قاف ذو سط کٹ تاو ییا اف 
ما فی بطن خارجة بن زيد زوجة أبي بكر من الحمل ۔ 
فإني أظنّها جارية - أي بنتاً - فولدت له أم کلثوم»"*. 


فدلٌ هذا الأثر عن أبي بكر الصدّيق على أمرین: 


الأول: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض . والثانى: أن الهبة 


)۱( أخرجه مالك في الموطأ عن عائشه. ورواه عبد الرزاق 
والبيهقي . 
۱۲ 


:ور و وده ره موا جاتروبور SF E‏ مي ب ب ب مه سح چم 


| هل يجوز الرجوع في الهبة؟ 
لما كانت الهبة والهدیة» تزرع فی القلب الحبّ 
والمودة» فالرجوع فيها يزرع الكراهية والبغضاء ولهذا 
شئّع الرسول پا على العائد في هبته» وصوره بصورة 
كريهة» تشمئز منها النفس؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيهاء كمثل 
الكلب یأکل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه)”'' . 


وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي جیار قال : 

لیس تا مثل السوء الذی یعود فی هبته . کالکلب 
يرجع في قینه " وإنه لتمثيل شنیع. وتقبیح فظیع» يدل 
على مدی بشاعة هذا الأمرء حتی یصوره الرسول ييا 
بصورة الکلب الذي يقيء ما في بطنه. ثم یعود إلى 
ابتلاع ما تقاياً من الطعام!! 

ومن هذا الحدیث وآمثاله» اتفق الفقهاء على أن 
لرجوع في الهدیة» مكروه كراهة تحریم» وبعضهم قال : 
إنه حرام لا يجوز الرجوع فيه. 


. أخرجه أصحاب اوت وقال الترمذى : حسن صحیح‎ (١) 
أخرجه البخاري بهذا اللفظء وفي رواية أخرى عندہ «العائد في‎ )۲( 
.۹۱/۲ هبته كالعائد في قيئه» صحيح البخاري‎ 


۱۳ 


3 


1 اقوال الائمة في حكم الرجوع بالهب بالهبة 


می لاي شی لی لی لي ای لی شی لی ںی یی یئ کر اي لی جا لی کر ل مس الي لي لی لس اي کیک يب لی لی لال یھی ھی کر 


8 


دهم الجمهور «المالکت والشافعبة والحنابلة) 
۳ آنه لا جور الرجوع ھی ال ولو کا فت بين الاخوة 
والزوجین. إلا إدا كنات هة الو الد الی ولده» فإنه يجور 
الرجوع فيهاء واستدلوا نما رو اه أصحاب اعت عن 
النبى پل أنه قا 

«لا يحل لرجل أن يعطي عطيّة آر سے یا 

سل 

فير جع شک الا لوالد فیما یعطی ولده) 


رگا الوالد سات الأصول عند الشافعية. 


اھر رھ ی با اي هي ای يراي ار الي الي رردرررییررریربٹر کر رب ند ار کی کرک کہ کی ا کیک ر 


س او اس اجره لین 
و لکنه یکره اکر اهة بحریم؟ 1 من باب اک ا ومناف 
للشهامة والمروءة قالوا: والحعديق ول على الکراهة لا 
على التحريم» بدليل قوله یا میا س 
الذي یعود فی هبته› ا يرجع في قيئه»”' کت عود 
الکلب فى آکل القی- ء لا يوصف بالحرمة: وإنما هو 
مستکره منكرٌ جداً في النفوس ففاية عه وال له 


)۱( آخر جه داود» واتسالل» والترمذی. 
)٢(‏ تقدم تخریجه ص۱۱۸ وهو من رواية البخاري. 


۱۳۹ 


الحديث» الكراهة دون الحرمةء ولو كان الرجوعٌ حراماً 
لمنع گلا منه» وما شبهه بعود الكلب إلى قيئه . 


إذا كانت لأجنبيٌ مع الكراهة» ويمتنع الرجوع إذا كانت 
الرحم» وتورث البغضاءً والشحناء بين الأقارب. والغرض 
من الهبة» صلة الرحم لا قطيعتهاء وكذلك يمتنع عندهم 
الرجوع. إذا كانت بين الزوجين» لنفس العلة والسبب» 
ابقاء للزوجية على روابط الالفة والمودّة. 


وهناك أسباب أخرى» تمنع عندهم من الرجوع في 


ا سباب المانعه من الرجوع | 
ويمنع من الرجوع في الهدية أو الهبة الأمور الاتية: 
الأول : (المحرميّة من القرابة) لحديث: ادا كانت 

ہہ 7 5 یچ وہ 

الهبة لذي رحم مخرم. لم یرجم فیھا) ۱ 
وقال عمر رضى الله عه " امن وهت کے لص 

(۱) آخرجه الحاکم فى المستدرك وقال: صحیح على شرط 

الببخاري› ولم يخر جاه» وأقرٗہ الذهيي ۲ 2 


۱۳۷ 


رحمء آو علی وجه صدفه لم يرجع فيهاء ومن و هليه 

اا الثواب - آی أن ر ھی گیا د فهو علی هبته 
و . )۱( 

یرجم فیهاا . 


الثاني : (الزوجیة) لان الزوج والزوجة بمنزلة ذي 
الرحم. إذا وهب آحدهما لصاحبه» لم يكن له أن یرجم 
فى هبته» لئلا تحصل العداوة والبغضاء. 


قال إبراهيم النخعي : إذا وهبت المرأة لزوجهاء أو 
وهب الرجل امرأته» فالهبة جائزة» وليس لواحدٍ منهما أن 
وا وا . 

الثالث : (المعاوضة المالية) إذا عوّضه الموهوب له 
عوضاء وقَبّضه الواهبٌء امتنع عليه الرجوع في هبته؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الواهبٌ آحق بهبته» ما لم 
يب منها»" " أي ما لم يُعوّض عنها. 

الرابع : ( خروج الهبة من ملك الموهوت له) 
کالبیع» والهبة» والتصدق بهاء ونحو ذلك فانه لا يملك 
الرجوع بهاء لانه أصبح کالوکیل عن الواهب. 


)۱( رواه عنه محمد بن الحسن وقال: ونه فاا ت يرجع بها إن 
( ۲( حكاه عنه الطحاوی؛ وانظر کتاب إعلاء الستن ۷ ۱2 ۱ 


(۳) آخرجه الطبرانيی» کذا في اعلاء السنن للشیخ ظفر ۰۱۱۰/۱1 
۱۳۸ 


الخامس : (موت أحد العاقدین) فادا مات الموهوبت 
له امتنع الرجوغ لان الملك انتقل إلى ورئته بموته 
وکذلك إذا مات الواهب. لان الملك ینتقل الی وارثه 

السادس: (هلاك الشیء الموهوب): كأن مُدمت 
ای أ شرق لمان الہ ما ره أل 
دبح الشاة الموهوبة وأكلهاء فلا رجوع في الهبه . 

السابع: (الزيادة المتصلة بالموهوب) كأن يكون 
ردوب أرضاء فبنى فيها + أو رس ليها أشجاراء 
او كان ثوبا فصبغه» أو قماشا فخاطه»ء او طحینا فعجنه 
وجعله خبزاً أو كعكأء فهذه الزيادة تمنع الرجوع . 


قال فى الاختیار : 


ويجوز الرجوع فيما وهبه للأجنبيٌ» ویکره - أي 
تحریما ‏ فان عوّضه آو زادت زيادة متعصلة. أو مات 
أحدهماء أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع. 
والمعاني المانعة من الرجوع في الهمة هي : المحرمية من 
القرابة» والزوجية» والمعاوضه» وخروجها من ملك 
الموهوب له. وموت الواهب أو الموهوب"". 


010( كتاب الاختیار في الفقه الحنفي للموصلي ONT‏ 


۱۳۹ 


وقد نظم بعضهم هذه الموانع السبعه بقوله : 

ومع من شرجیع في اليه 
يا صاحبي حروف «دمع خزقه) 

فالذال : رمز للزیادة . ۱ 

والمیم: لموت آحد العاقدین . 

والعین : رمز للعِوّض . 

والخاء: رمز للخروج عن ملك الموهوب له. 

والژاي: رمز للزوجية. 

والقاف : رم للقرابة. 

والهاء: لهلاك الموهوب. 


فمى هذه سد يشحم ا ويجور في 


تنبيه هام : 

لا یجوز الرجوع في الهبة عند الأحناف الا 
بالتراضی» آو بحکم القاضی» في غیر الحالات التي 
ذکرناها سابقاء التي یمتنم فیها الرجوع. 
(۱) انظر کتاب ملتقی الأبحر ۲/ ۱۵۳. 


۱۳۰ 


مم مك وت ہے 


هل تجوز رذ الهبة أو الهدية؟ 


هي یھ ھی ر يتح ی اي اي يت يا اي ي يا اي يب دی کی اي اي يم کیک ي هي اي يراي یی لحر اي يب يا ھل کر ھر يياه هي هي مت ۱ 


لاانسان أن یمتنم عن قبول الھدیةء إذا شعر آنها 


تحمل ثوب الرشوة» وفي غير ذلك. یقبلها ويجازي 
عليهاء فقد كان من خلقه ية قبول الهديةء وإكراء 
صاحبها بمجازاته عليها بما هو أفضل. كما روت ذلك 


ها تاه 
یقبل لهدیةت» ويثيب علیھا؛'''. 


رضي الله عنها حيث قالت : «کان رسول الله عة 


فشاك آشباء لو ۲۳ رها تهنا اتری ۴ 


ای ا 


ت 


99 


روی البخاری عن تمامة قال: «کان نس رضی ال 
عنه لا يرد الطیب» وقال أنسٌّ: إن الث لو كان لا 
7 0 ان 

وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسلا گلا آنه قال : ھک عرض علیه ریحان فلا 
ير ده» لأؤ خفیف المحمل طبه الریعم ۳ . 


وت ابیت ال (ثلانه ¥ ا سات 


ر بي ۲ 4٠‏ باب تا في الهدية . 


آخرجه مسلم ۳ ۳ 1 
۱۳۱ 


یی رک اا ار د یل یل ری الى تل نل ےگل ےل ےکی وال رھ رھ ال ےک ےن ےن ے ا الل ا الى تيال کے کار لے رھ کر رھ ی ر ھک ھی ارک الى کنل ےن ےک ےن :يي الى ل شل ی ارک کے ارک هي لئ یلا یئل لی لي “ىال کی الل قدي ابل لي کک تيل يال الى ايل ار ےگ بے لئے ے ارا ےطقن کر کر فل گے ذا اي الى لي لي ر لني .يب ی يب د الى ی “ی لے الى .بلتم 


يو 


| الدعاء لمن قام المعروف ٠‏ 


سج ج پیش یکچہ “ي مرک > رر ع ع عر عراب عر ع ص عر عم ع ع ہم رع مر مم PALS‏ ساس سس سا سح سح لل جم اہ کر تہ کر کر عر ہیی کر شل *._ بل الى نر کر کرک رک نک د رک ار کر خر الى کر حر حر جر رر رم ر ر مر ر ءام رر مم م را 


من خلق المسلم رة الاحسان والجمیل؛ فمن فعل 


عر واه أو أهدى لنا هدية» فالواجب أن نكافئه عليه 


آسدی الیکم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئونه 
. 


a)‏ امو ححںن 2ھ 


بەء فادعوا له) 


وفی توجیه نبوي کریم» يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : 


امن صنع إلجة معروف فقال اعاقضاات: «جزاك الله 
غير فل أبلغ فی الغتاء ٩۳۲»‏ , 

وهذا كله تظبيق لقول الله عر وجل: فمَل جرا 
آلاحسن 1 ا 4€ 


| حکم تفضیل بعض الاولاد فى الهبة ۱ 
لا ينبغي لمسلم أن یفضل بعض آبنائه فی العطاء 


( انظر الترغیب والترهیب للمنذري. 
)۳( رواه الترمدي سنل جح . 


۲غ 


على بعضء فان ذلك يزرع بينهم البغضاءء ویولد 
الكراهية والحسد. ويدعو إلى قطع صلة الارحام» التي 
أمر الله تعالى بها أن توصل . 

وقد نبّه العلما على ضرورة التسوية بين الابناء 
في الهبة والعطیةء وكراهية تفضيل بعضهم على بعض» 
الا [8 کانت هناك آسباب داعية إلى التفضیل فی الس 
ال التصضی: ثر مضه کر ار مقت آنا صو ند 
العمل» فيجوز أن يخصّه بهبة أو عطية دون الآخرین . 

ومسا يفال ساي وهوب ایی ہی لقاب یا 
رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي اللّه 
عنهما أن أباه آتیٰ به إلى رسول الله َي فقال له يا 
رسول الله: إني نَحَلْتُ ‏ أي وهبتٌُ ‏ ابنی هذا غلاماً كان 
لىء فقال له رسول الله كَلِبهِ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فآشهذ على هذا غيري! إني لا آشهد 
على جور أي ظلم ۔ ثم قال يا بشير: أتحبٌ أن يكونوا 
لك فى البر سواء؟ قال: بلی» قال: فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادکم: فرجع فردٌ عطيته»”'' . 


ومن هذا الحديث الشریف» ذهب جمهور الفقهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٦۸٥۲ء‏ ومسلم رقم ١147‏ باب الإشهاد 
فی الهبة . 


۱۳۳ 


إلى كراهية تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض : في 
الهبة والعطية» وذهب الامام آحمد إلى حرمة التفضیل ‏ 
إلا إذا كان هناك داع» أو مقتض للتفضيل» فلا مانع منهء 
والله اعلم؛ وصلی الله علی سیدنا محمد واله وصحه 


وسلم . 


۳۳۵ 


معنى العمرى: مأخوذة من عمر الانسان والمراد 
اسان لاک کان لد مفق کے الانات فى جين 
الواهب» فهی هبة کرامة من شخص لشخص آخر مدی 
حباته ) يستمتع بسکنی الدار ) طالما هو فى شبك الحباة . 

حکمها: وهذه العمری جائزة شرعا لانها نوع 
تبرع وعول للضعیف » ویملکها الموهوت له حال حاته ) 
وتکون لورئته من بعده» ویبطل الشرط «شرط الرد . 

وقد نص الفقهاء على جوازهاك وذلك لما رواه 
البخاری ومسلم عن آبي هريره رصي اه عنه أن 
ا الله ا قال : «الععرى ا ا ود 


ولکن الشرط يبط 9 وهو أن REET‏ 


۱۳۵ 


کل البخاري عن چا رصى الله عنه قال: «قض' 
النبی پا بالعمری؛ آنها لمن وهبت تا 


واشیا لا جفشکہ راهب بح الوق لانسا بالف1 
له وربه ) کات الوت اکال ولا يعود اہ المعمر شی ۶ 
منهاء لو له یار : 


«أيّما رجل أَشمَرَ غمری له ولعقبه» فانها للذي 
يُعطاهاء لا ترجع للذي آعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت 
فيه المواریث»" أي تملکها ورثة الممنوح له وهذا 
يبطل حى الواهب في الرجوع بالهبة. 


قال في ملتقی الابحر: والعمری جائزة للمغمّر حال 
حياته» ولورئته بعده» وهی أن یَجْعل دازه له مده عمره 
فإذا مات رُدّت علیه فالهبة صحيحة وشرط الرجوع 
إلى الواهب شرط باطل لقوله 8ل : «العمری لمن 


و 9 ۳ 
وهبث له" . 


.۹۱/۲ أخرجه البخاري فی صحیحه‎ )١( 
.۱۵۵/۲ ملتقی الابحر‎ )۳( 


۱۳۹ 


کیک رق کر ا A‏ ا ا ا اس A‏ سس اس سس سس ا ا ا اس اس سس اس سس بس ا ا ا ا ا ا ا ا رو رار ا ور ور ارا ةرور وروا اوور خا وار پر ا ا پر کر پر واوا ااا رو نب 


۱ حکم الرْقتَى 


تعريف الرقبّى 
للك رفبی؛ ان غ15 فهی »تلآ مت یلاگ فهی 
با 


ای ای ہے رظي یی 
۳ ی 


كأنّ کل واحدٍ منهما» یرتقب وینتظر موت الآخر؛ 
ىا شرت (ارقبی . 

حکمها: هی جائزة عند الشافعی وأحمد. 
لحديث : : ۱ 

«العمری جائزة غاا وا میں جائزة ا 

وقال أبو حنيفة: الرقبی حكمها حکم العارية. 
ر ای وھ چان چت 4 عرق 
فهی موروثةء يرثها أولاد المعْمّر لهء بقضاء النبی ميا . 

ول فی امش اق سال لا عرز لتساك اد 
يهب منفعة داره لغیره. ولكنها تكون كالعارية تسترذ بعد 
الموت وال أعلم. وصلی ,الله علی سیدنا محمد واله 
وصحبه وسلم. 


010 أخر جه داود والنسائی والترمذی رفم ١|١0١‏ من حدیت 
جابر رصی الله عنه . 


۱۳۷ 


(لفصل (لسابہ 


أحكام الودائع 


( اكام الواقع ...| 


الودائع : جمع ودیعه وهي : الامانة التي بعر ها 
الانسان عند غیره للحفظ قال تعالی : ٭إن اللہ امک أن 


م و کی مس ۲ 2 مس ۰ رح ہے 
۳ الامنت 21 أهلها 5 f.‏ وقال سبحانه : ان مر 
55 ھ سط وس نی م مرح و س 7041 6 
بعضكم بعضا فَلبُود الزی اومن آمنته .. # . 


وقال سيدنا رسول الله كله : 


ابيا 


وسُمّیت «ودیعة» لأنها تترك بيد أمين. 


16۳ وم ”اص اھ‎ O) 
اال‎ ETO) 
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۱۳۸ 


وعرفها بعض الفقهاء بقوله : 

هي ما يوضع عند غير صاحبه» من مال ومتاع 
للحفظ والر عاية . 
وقال صاحب ملتقی الأبحر : 

الإيداعٌ: تسلیط المالكِ غیره على حفظ ماله 
والودیعهةٌ : ما یترك عند الامین للحفظ ۳ . 


الوديعة مشروعه» لحاجة الناس آئی داهن تنا 
يضطر الإنسان للسفر پزیخشی اع ال صن اقاض زی 
والسراق» فيضع المال. أو شیثا له قيمة عند شخص 
أمين» يأتمنه علیه» فهذا الشيء يسمى «وديعة». 

وقد أجمع العلماء في كل عصر من العصور 
الإسلامیةء على جواز الإيداع والاستيداع» لان بالناس 
حاجة بل ضرورة إلى الایداع . 

نوتس تي زیت لمن شی كم شش ادن 
72 حفظهاء لأنها من نوع البرّ والاحسان وتماونوا عل 

موی ولا تعاونواً عل آلائر والعذ ون وا ےت 


N ©‏ ۸۲ 11۲ 
© سد انتمهم اڑا 3 


۱۳۹ 


قال یار : «و الله ۴۵ عون العبد» ما کان العبد نی عون 


فرظ ٹی الع ام۵2 ا نق ن کا الم کا 
کا LT‏ والسبارة والمتاع . . ا تكون مما 
یمکن رک و کی که الید علیه فلو آودعه الشیء 
المخصو ب ؛ آو امرس النافر 5 المال السافط 7" النهر 
أو البحرء لم یضمن لأنه لا يمكن وضع اليد عليه . 

ويقال لدافع الوديعة: «مودع» بکسر الدال . 

ولآخذها وقابلها «مودع» بفتح الدال. 

وللشیء الذي يترك عند الأمين للحفظ «وديعة» . 
شروط المودع (المالك للوديعة) : 

۱ - آن یکون من ال التصرّف. لا یکون جات 
بالغ فلا يصح یداع الصبی» ولا المجنون لانه بُشترط 
فيه ما ُشترط في المتوکل» وهو أن یکون جائز 
التصرف . 

۲ - وقال الحنفية والحنابلة: إذا كان الصبیْ مميّزا 


۱۰ 


صح إيداعه. لأنه لما أَذِنَ له في التصرف. كان كالبالغ 


شروط المودّع (الحافظ للوديعة) : 


ويشترط فی المودع. الذي يقبل وضع الوديعة 
عنده آن يكون من أهل اھ سا اہ نات يكون عاقلا 
بالغًء راشداًء فلو آودع إنسانٌ مالا» أو شيئاً له قیمة 
عند مجنون أو طفل صغیرء فهلك عنده لا یضمنه لانه 
غير مكلّف» وقد قصّر المودع في الوديعة: حيث وضعها 
عند من لا يصلح لحفظ الامانة. 


ولهذا قال الفقهاء: يشترط في الإيداع ما يشترط 

في الوكالة من البلوغ؛ والعقل؛ والزٴشدء قال تعالی: 

9 ان ام هم زشدا افوا الیم امو 6.۰ فلا 

يجوز أن ندفع ل الصبي إليه» حتی يبلغ ا وحم 

ماله الذي ورثه عن أبيه أو ملکه فكيف نضع عنده 
أموالنا أمانة؟ 


© وه ضا9 AO‏ 


دک عقيل کساثر العقوته رکنها الایچات 
والقبول کقول المودع: أردعك هنذا الما آو احفظ 
هلا الشيءَ لي“ 1 و خد هذا پت رف یگب وبحو 
لاق عن کل أفظ يدل على المعش الاس 
والقبول كا آن یکون لفظاء مثل قوله: قبل آن 
آودعها لك . . أو دلالة کمن یضع ماله عند شخص 
فیسکت. فیکون السکوث قائماً مقام القبول» كما هو فی 
بيع المعاطاة» أن يأخذ المتاع ويدفعَ الثمنّء دون أن 
يقول: بعت واشتريت . 
حكم عقد الإيداع : 
وحكم عقد الایداع وجوت الحفظ نات که 
رصيرورةٌ المال «أمانة» في يد المستودّع» لأن المالك 
استأمنه على ماله» فوجبٌ على المستودع أن يحفظه له 
بل شیاین ارد بالهلاك 66 ھل هن غير 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته ۳۹/٥‏ والموسوعة الفقهية 1۹۲/۲ 
وملتقى الأبحر ۲/ ٤٤٢۱ء‏ ونتائج الأفكار على الهداية 8/ 415. 


۱:۲ 


بحاجة E‏ اموالھم؛ اپو اقمع فلو 


سم ل 


وهو عقد مشروع مان لا غر امة لحلدیت الیسن علی 
المستودّع غير المغل - أي الخائن ۔ ضمانٌء ولا على 
المستعیر غير المغل عا ی آمانة اذا ملكت من 


غير تعد لم یضمن. لأنه لو وجب الضمانء لامتنع الناس 
(۳( 


عن فبولها» وفيه من الفساد ما لا یخفی 


الواجب على من عنده ET‏ لاحدء أن یحفظها 
بنفسه أو بأحدٍ من عياله» ممن يأمنهم على أمواله. 
کالزوجةء والولد الکبیر» والأجير الأمين الذي يثق من 
فا لانه لا یمکنه ملازمة بیته بنفسه ولا اصطحات 
الوديعة معه» كلما خرج من المنزل» فلذلك يترك ماله 
في بيته» واثقاً من زوجه وأولاده» ليحفظوا له ماله» 


۲۲/۲ راجم كتاب الهداية ۲۶۰/۳ واللباب لشرح القدوري‎ )١( 


9 ۳ الاختیار لتعلیل المختار للموصلي‎ )٢( 
. الحديث أخرجه الدارفطني فى سننه‎ )۳( 


۱۳ 


صمن ؛ لان صاحتب الودیعة رصی ببذه ۷ سل عیره.. . 
الا أن یقم فى داره حريق » فیسلمها الی جار 5 یکون 
تعيّن طريقاً للحفظ فی هذه الحالة للضرورت فلا يضمن 
ما ملك اى تلف . 


0000 متى تضهن الوديعة؟ ۰ 
لا يَضْمن المودعٌ الا بالتقصيرء أو الجناية على 
الوديعة» ونوضح بعض الصور التي يضمن فيها الوديعة 
وهي کالاتی : 

الأولى: أن يقصّر في حفظها بالاهمال فيتركها في 
مکان غیر آمین . ۱ ۱ 

الثانية : آن یخلطها بماله بحیث لا كيك عنه» فهذه 
جناية يضمن بها. 

اقا(2), آن یتعدی فیها» بأن کانت رار فلیسه» آو 
سيارة فرکبها. 

الرابعة: أن یسافر بها إلى مکان آخر من غير عذر 
فيفقدها أو سراق منه . 


الخامسة : أن يترك الدابة التى أودعت عنده من غير 


۱۶ 


السادسة: أن يضع الوديعة عند غيره من غير إذن 
مسق ؛ ومن غير عدر. 

السابعة: أن يطلبها صاحبها فيجحدها علیه» ثم 
یعود فیعترف فیضمنها ادا تلفت آو هلکث. لزن بالجحود 
الاهمال . 


قال ھی کتاب الهداية : 


فان طلبها صاحبها فمتعها. وهو يقدر على 
تسليمهاء ضمنهاء لأنه متعذ في المنع؛ وان خلطها 
المودّع» بماله حتى لا تتميّرز ضمنهاء وان اختلطت بماله 
من غير فعله» فهو شريك لصاحبها. كسا إذا انشيٌ 
الكيسانٍ فاختلطا لعدم التعدي منه""" فلا یضمنها. 


:ا سرچ موس ب aS Ss‏ سرب حبس روم سوب سرس مير Gt‏ 


إذا لعي المودّعَ ‏ الذي عنده الوديعة - تلف 
الوديعة دون تعد فإنه يُقبل قوله مع يمينه» لأنه مزتمن 
والأمينُ بالیمین . 


(۱) کتاب الهداية ۲/۳ ۲. 


۱ ۶ ۵ 


قال ابن المنذر: أجمع کل من نحفظه عنهء أن 
المودع ادا آحرزها سم ذكر آنها ضاعت ‏ آن القول 
hz‏ 
و 


0 حكم من مات وعنده ودیعه 

من کات لله وديعة لغيره» ومات المودع عله 
ولم توجد في تركته» فهي دين عليه يقضى من التركة. 
وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة من الودائع 
فانه يو خذ بها ویعتمد عليهاء فإن الكتابة تعتبر کالاقرار 
سواء بسواءی متی عرف خطه و اللّه تعالی اعلم. 
وصلى الله على سیدنا محمد واله و صحه وسلم. 


7 2 7 


O‏ سا اه ا 


الرهن فى اللغة معناه: الحبس قال تعالی : کا 
ب ان سمس ع سكلا OLN‏ 2 
وعملها لا تنفك حتی تجازی عليه . 

وشرعاْ: ما یجعله الشخص زه للدین الذی فی 
ذمعه لاخ مثاله: اذا اشتری متاعاً» او بضاعة أو 
سیارة» ولم يكن لديه فیمتها فيترك عند البائع بعضص 
الحلي رهبن كن پسدد ما علیه من ذین + أو يرهن داره 
مقابل الذین الذي استقرضه من آخر . 

شرع الرهنْ ضمانا لحقوق الناس؛ ومصالحهم 


© سی اما oY‏ ۳ 


قیضمن البائع عه من المشتری» ویضمن الدائن حقه مع 
المستدین «المستقرضص»!! فالوس ا وثیقه ضمان 
يضمن بها الانسان حمّه من الضیاع أو الجحود؛ فیما إذا 
لم يستطع المشتري تسدید ما وجب في دمته أو انکر 
المستدینْ ما آخذه من الدائن؛ بسبب إفلاس» أو خيانة 
للأمانة . 


والرهن مشروع بالکتاب» والسنة وإجماع الائمت 
لم یخالف فی جوازه احد . 

آما الکتاب : فقوله تعالی: لوين كسم على سَمَر ول 
در ا مم تیه ۹۳6۰۰ الآية . 

أي فالو اجب الذي یضمن حقوقكم. إن تناس 
رهناً على تبايعكم بالديْن» وهذا الأمر محمول على 
الندب والاستحباب بدليل قوله بعده: هک ی بسک 
بتكا کیہ کی کہ امک وی له ری . 


فقد روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها آنها 


(۱) مر القرة: الایة ۲۸۳. 


۱:۸ 


)نم فرق سول اله لا من بهودي 500 و 


دزعه ) ومات لاه ودرعه مر هو نه سو اگ 


شعیراً ۔ لبیان جواز التعامل مع أهل الکتاب في آمر 
البیوع وسائر المعاملات» وانما رهن الدرع عنده لانه 
عليه السلام بلغه أن اليهودي قال حين اشتری منه الطعام 


فقال النبي كَلِ: «كذَّبَ ال ئن لامینْ في 
الارض اقيق فی السمای مال لكين , دت إليه حقّہ 
اذهبوا إليه بدرعی . 


وأما الإجماع : 


فقد أجمع العلماء والائمة المجتهدون على جواز 
الرهن» ولم یختلف في جوازه ومشروعیته آحد لحاجة 
الناس إلى التعامل به» واضطرارهم إلى البیع بالنقد 
والبیع بالنسيئة إلى آجل» ولیس کل الناس يؤتمنون على 
لكام ولدلك مہ اع اگ إلى قوئیق الدین بو اسطة 
الرهن . 


0 آخرجه البخاري ۷۳/۳ فى کتاب الرهن» ومسلم ۱۲۲۲/۳ 
باب الرهن وجوازه فی السفر والحضر . 


۱۹ 


من هو ابراهن وس هو امرتهن؟_ 
الراهن : هو الشخصٌ المستدین. الذي يضع ما 
یملکه وثيقة» تحت ید البائع أو الدائن . 
والمرتهن: هو صاحب الدین الذي اتف بن 
لمرهونه مقابل حقه» ویحبسها تحت يده» حتی يستوفي 


دیئه . 


اه سور الود ای تساه تھا گنال 
والخلی والمتاعی كأن يقول الراهنْ: رهنتك هذه 
الگ الذهبيت مقابل ما لك عندی من دَیْن» آو رهنتك 
داري مقابل البضاعة التي اشتریتها منك » فهذا هو تعریف 
لراهن» والمرتهن» والرهن» وكلها ترجع إلى معنى 
الوثيقة فی يد صاحب الدين» أو البائ صاحب البضاعة. 


.ھا هي شروط صحة الرهن؟ | 
یشترط لصحة الرهن الشروط الاتية : 
آولا: أن یکون کل من الراهن والمرتهن ممن 
يجوز تصرفه وهو الحرٌ المكلف» الت فلا يصح 
الرهن من المجنون ولا الصغیر . 


ثانياً: أن يكون المرهون ملكا للراهن» فلا يصح 


۱5۰ 


بدون اذنها آو یرهن دار لا يتاه لان الرهن عقد 


ثالثا: آن یکون المرهون جال ما شرعأ فلا 

: یصح رهن الخمر ؛ ولا المتت ولا الشيء المغصوبت ۳ 

یعرز لآنه نی بمال متقوم في نظر الشرع› وكذلك 
کل شیء لا یعتبر مالا لا يصح رهنه. 


رایعاً أن یقبض المرتهنٌ الرهن أو یقبضه وکیله. 
لقوله تعالى: # فرهان E‏ ۹ فأوجب تعالی في الرهن 
أن يكون مقبوضاًء ليمكنه التویٌ من حقّهء ببيعه واستيفاء 


ال اداي يتس پا بابو مس 2ھ نکر 


وجب ۴ یف الحكم. 


وهذا رأي الجمهور «مالك» والشافعی» وأبى 
حنيفة وأحمده قالوا جمیعاً: رظ فى الرهن أن 
یکون مقبوضاء لتحصل الثمرةٌ وتخمّق منهء فاذا كان في 
يد المرتهن» آمکنه من استیفاء دينه» وإذا لم يكن في 
یده» لم یتمکن من بیعه» ولم تحصل الوثيقة به» فکان 
القبض فيها شرطأ لصحته. وهل یشترط استدامة القبض؟ 


١6١ 


الود هيه بل امان رقا الشافسی: با حیۃ الي 
لیست سر ظا ویکفي آن یقبضه عند ابتداء العقد. یٹول 
الجمهور أصح . 

قال فى المغنی : واستدامهة القبضص 56 للزومه. 
وق قال آجد: |8 رانين داراء ثم آکراها صاحبّها - أي 
الراهن ۔ خرجت من الرهن فاذا رجعت إليه صارت 
رفنا» وسجز اب آستدننتة القغی سالك بوم عع 
وهذا على القول الصحيح» لقوله تعالى: رم 


الرهنُ جائز في السفرء وفي الخضّرء فيجوز 
للمقيم أن يرهن متاعه وهو في بلده» كما يجوز للمسافر 
الرهنْ وهو بعيد عن وطنه وهذا رأي جميع فقهاء 
المذاهب الأربعة» لم يخالف في ذلك منهم أحد. 
وخالف علماء الظاهرية فقالوا: لا يُشرع الرهنُ الا 
في السفرء لقوله تعالى: #إوإن كسم عل سر وم تچ ٹوا 
لیا 0# صقل ٭ فجعل الرهن في السفر فقط» نلا 
يجوز الرهن في الحضر . 


.459/7 المغنی لابن قدامة‎ )١( 


۱۲ 


وحجة الجمهور: أن النبی كَل رهنَ درعه وهو 
مقيم بالمدينة المنورت ولم يكن فی سفرء كما في رواية 
البخاري ومسلم فدل ذلك على جواز الرهن في 
الحضو . 

وقالوا: أن تقييد الرهن بالسفر في الاية الکريمة 
خرج مخرج الغالب» فان الرهن غالبا یکون في السفر 
ولیس هو للقید والشرط, لان المسافر لا يحمل معه 
الکثیر من الال فقد يشتري بضاعه بمبلغ کبیر فیحتاج 
عند ذلك إلى الرهن» فیرهن ما معه مقابل الدین الذي 
لزمه. 


هل يجوز الانتفاع بالرهن؟"__ ) 


يُقصد به الاستثمار والربح» فلا يحل للمرتهن أن ينتفع 
بالرهن» پاٹ یرکب السيارة التي هنت عنده» آو سكن 
الدار المرهونتة لات لا یملك ذلك» وانما یده علی 
علیه من ف المشتری أو المستقرض. 

ولكنْ إذا أَذِنَ له الراهن بالانتفاع» فیجوز له ذلك 
عند الاحناف» لانه يصب کالعاربة اک ينتفع بها 
لہسگھ ‏ وقال الشافعية : لا یجوز الانتفاع بالمر‌هون 


۱۳ 


بتاتاء ولو ارم لله الراهن لأ کل قرض جر نفعاً فهو 
0 
ربا 


وهذا فی حالة ما إذا لم یکن الرهنُ دابة تركب» أو 
بهيمةً تحلب. فان كان دابة أو بهيمة» فله أن ينتفع بها 
نظير النفقة عليهاء وذلك للحديث الذي رواه البخاري 
والترمذي عنه يه أنه قال: «الظهرٌ يركب بنفقته إذا كان 
مركوباًء ولبنُ الدرٌ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا» وعلى 
الذي يركب ويشرب اللفقة»"*. 


قال في المغني: ولا ينتفع المرتهن من الرهن 
يشيءء إلا ما كان مركوباء أو سے فيَرْكب ويخلب 
یکیز لملتے یپ لاہ ان من ج ا سے وکل فاب 
وم اكوم ای a‏ او فود قن ال اش 
للمرتهن في الانتفاع بغير عِوّض» وكان دینُ الرهن من 
قرض لم يجزء لأنه يُصبح قرضاً جر منفعة وذلك حرام. 


قال أحمد: أكره قرض الدور» وهو الربا المحض› 
يعني: إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها 


)١(‏ هذا قول مالك والشافعي أنه لا يجوز الانتفاع بالرهن مطلقا 
لوجود شبهة الربا. 

(۲) آخرجه البخاری فی کتاب الرهن ۰۱۸۷/۳ والترمذي ۲۵۹/۵ 
من عارضة الاحوذي. 


ء ۵ ۱ 


المرتهنْ. . وان کان الانتفاغ بعوض» مغل آن یستأجر 
المرتهنْ الدا من الراهن؛ بمثل آجرتها من غير محابات 
جار في القرض وغیره» لکونه ما انتفع بالقرض بل 
بالاجار 7 1 


ذكرنا من شروط صحة الرهن. أن ع ۳0۹ 
آن رعسنگء المرنين: لقوله تعالی: خافن 

و اہ با بای البق لا يمان أن وشسن که 
وقبض الرهن على وجهين : 

الاول : أن یکون الرهن ما کالذهب. 
والثیاب» والمکیل» والموزون» فقبض هله الاشیاء 
یکرت باسنسها هن رتیه وہ زفي 
حفظه وضمانه» فاذا استلمها کان قابضا لها . 

الاق : وان کان الرهن غیر ستقوله* فا لمرو 
والاراضی. والدکاکین؛ وأمثال ذلك» فقبضها یکون 
بتسلیم مفتاح الدار أو الدکان» والتخلية ؛ ین ان 
د جر یندب أو يسمه صك التمليك. 


.009/5 المغنی لابن قدامة‎ )١( 


و ۵ ۱ 


والغرض من کل هذا تحقيق الأمر الالهي بالقبض» صيانة 
ورعاية لحقوق البشر. 


مات الرهن وأجر:ٌ حفظه ومنافعغه تکون لمالکه 
وهو «الراهنْ» لآن الرهن ملك للراهن فعلیه آن ینفق 
علی عبده ادا رهنه» في طعامه» وکسوته» ومسکنه 
لقوله لا : 


ارخ من راهن له عنم وعلیه غُرمه»۳*. 


جمیعها للراهن» لأنه المالك للرهن» فله المنافع» وعلیه 
بالمقابل الحرم 5 + علی دلك الرهن . 

وإذا أنفق المرتهن على الرهن» بإذن الحاكم مع 
غيبة الراهن» كان ديئاً له فى ذمة الراهن» وأمًا إذا أنفق 
عليه بدون ادن فهو متبرع . 

تال فی المغفنی: واذا تهدمت الدار تعمرها 
المرتهنْ لم یرجم بشيء وکان متبرع لأن عمارتها غیر 
)١(‏ أخرجه الحاکم في المستدرك ۰۵۱/۲ والدارقطني فی سننه ۳/ 

۳۳ والشافعي فى مسنده 27/7 . 


a 


واجبة على الراهن» فليس لغيره أن ينوب عنه فيما لا 
یلزمه» بخلاف الحیوان فانه یجب علی مالک الانفاق 
عليه» لحرمته في نفسهء فان آنفق عليه بإذن المالك رجم 
علیه» لائه ناب عنه فی الانفاق باذنه» کما لو وکله 
اللات وان کان بغیر ٍذنه فهو متبرع. 

وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام» أو ركوب» 
آر لبس» آو سکنی. آو سے ذلك؛ خسب من جين 
07 أي يوضع عن الراهن بقدر ذلك. لات المنافع 
, 


هل الر هن امانه ام هو صمان؟ 

والرهنْ آمانة فی ید المرتهن» لا یضمنه الا 
بالتعدی» آو التقصیر فى الحفظ رالرعاية» فذا تهاون فى 
له الو عمل قشاق ال لی لک: ےت شيب 
التفریط والتقصیر وإلاً لم يكن له ضامناًء لن يده عليه 
يد أمانة» كالوديعة لا يضمنها إلا بالتقصيرء وهذا مذهب 
الشافعي واخ 


)۱( المغتي علی المذهب الحنبلي ۱۳ . 


۱۷ 


قيمة الدین» صار المرتهن مستوفیاً لدینه» مثل آن یکون 
الدین ا eT‏ الرهن تساوي ألفاء فلا یطالب المرتهن 
ال اق بشیء لانه استوفی حقه واستدل بما رواه 
بای اش سفة' ان وال رس فیساه كالم تن 
لماي . ای للك ستنه .بات ف النبی بيا فأخبره 
بذلك» فقال له الرسول 26: «ذهت حقك»*. وان کان 
قيمة الرهن أكثرء فالزيادة آمانة» لا یضمنها ۷ اذا 
تعدی» وان کانت القيمة آقل ‏ ۰ سقط من الدین بقدرهاء 
ویرجع المرتهن بالباقي» وهذا معنی قول الاحناف : 
الرهنْ مضمون یضمنه المرتهن بأقل الأمرین من قیمته 
۳ قدر الدین» وبذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله 


عم . 

وقال مالك : ان کان تلفه بأمر ظاهر» کالموت 
ارق فمن ضمان الراهخ وان كان بأمر خفي > لم 
یقبل قوله» و ضمنه المرتهن . 

آقول : وهذا القول آقرب للصواب» والله أعلم . 

والخلاف بين الفقهاء فى هذه المسألة» مبنیْ على 
)01 اخرجه 1 تی السنه الكبرى 7 باب من قال : الرهنُ 


نصب الر اية مکی وقال: آخرجه ۲ داود فى مراسيله . 


۱۸ 


القول» ااك ید الہ یهن کل الرهن » هل هي یل آمانت أ 
ید ضمان؟ فمن قال: ان یتس ید آمانت لم يُسْقِط حقه 


ات8 فن قال : ان یده ید ضمان اس قط حقه 
بالمطالبة بالدین» الا آن تکون سڈ الدین آکثر من قیمة 
الرهن» فیطالبه عند ذلك بقدر الزیادة"۳؟. 


| الرهن يبقى حتی سداد کامل الدین‎ ٠ 


اة دة و عة مر هاچ سر و د چو که صت تة جح مر وو ف :و :اھر نون هة اه ف ده ا ةت ES Rs se om»‏ ل 0 و ۵ Sp ES‏ 


وإذا رهن شیئاً بمالٍِء فسدد بعض الدين» لم يكن 
له حق في استرداد الرهن » حتى يوفي كامل ا 

قال. ابن المنذر : أجمع کل من أحفظ عنه من أهل 
العلمء أن من رَمَن شیئاً بمالٍء فاد بعضه وأراد 
إخراجّ بعض الرهنء أن ذلك ليس له» حتى يوفيه آخر 
حقه» أو يبرئه من الدين . 


۳1 أن تن میں عند رس ویجوز أن 
یضعاه تحت ید رجل عدل يتفقان علیه فیکون تحت 


)١(‏ انظر أحكام الرهن في رذ المحتار ۳۱۰/۵ على مذهب الامام 
أبي حنيفة وفی المغنی ٩۱۵/۲‏ ونصب الراية للزیلعی 6/ 


۱ 


۱۹ 


يده أمانة» وليس لأحدٍ منهما الرجوع إليهء الا باتفاقهماء 
ولا یسلم الرهن لصاحبه حتى يؤدى جمیم ۹ آو 
یوافق المرتَهنْ علی تسلیمه له. فیکون بذلك قد اسقط 


ویر و وت ل .اي يم يم يب ےد ےت یز 


ج روضح پت سب سود سود حجیت بي 
ل 


هل ثاع الرهن لسداد الدين؟" | ) 


إذا حل أجل الدَّيْنَء یلزم على الراهن وفاؤه. 
وسداد ما علیه من دین» فان امتنع عن وفائه ‏ ولم يكن 
قد أذن له الراهنْ ببيع الرهن - آجبره الحاکم على وفائه 
آو بیع الوق . 

فان باعه وفضل من ثمنه شی فلمالکه» وان بقی 
شی - من الدین» فعلی الواهن أن سسا القة» والمهة متون 


عند شروطهم . 


كان من عادة العرب في الجاهليت. أن الراهنّ إذا 
عجز عن أداء ما عليه من دَيْن» خرج الرهنُ عن ملکه 
واستولى عليه المرتهن» يتصرف فيه ببيعه كيف شاء 
فأبطل الإسلام ذلك» ونهى عنهء لأنه من أكل أموال 
الناس بالباطل . 


۱۹۰ 


فقد قال كك «لا تقلع الرهنْ لصاحبه غنمه 
وعلیه عَرْمُه)"'' رواه مالك . ورواه الشافعی بلفظ «الرهنٌ 
من صاحبه الذي تفه له عُنمه» وعلیه شرف 

ومعنی قوله ء: «لا يَعْلْقُ الرهنٌ» أى لا یستحقه 
المرتهنْ © عجز الراهنٌ عن فکاکه. لاأنه ملك لصاحبه 
الراهن» لا یملکه المرتهن عنوة عن الراهن» وانما يكلف 
الراهن ببیعه لسداد ما علیه من دین . 


ہو و و اي تب 


اشتراط بيع الرهن مل هو جائزة_ | 
وإذا اشترط المرتهنٌ بيع الرهن عند حلول الا 
قو گئے۔ فک اب جار ميزه ال کہ رگا ید 
حقّ المرتهن أن یبیعه ليستوفي دینه» خلافاً للشافعي الذي 
سف بخان خاش که نقسپب الا را ا: 
ومد الی ضحة هذا العرط»-"ویگون قد رکله" لاقي 
ولیس فى هذا الشرط مایخل بالرهن 39 فیه ضمانا 
لح المرتهین فما ذهب إليه الجمهور هو الاصح 
والاصوب. وال آعلم» وصلی الله على سیدنا محمد 
واله وصحبه وسلم. 


۰ 


۰۷۲۸/۲ آخرجه ابن ماجه ۰۸۱۲/۲ ومالك فى الموطاً‎ )١( 
28 والبيهقى ف ره‎ 


۱۱ 


تعريف الغصب : 
الغصبٌ لغةً: أخذ الشيء ظلماً مجاهرة» على وجه 
القهر قال تعالى: ون وم مك ملك ید کل سفن 
سا أى ی یاعد ل سايق سان 8 كن فیا 


طلما وعداتا۔_ 
للغیر» بطریق ی 


ما هو حکم الغصب؟ 


جک گے ا حرام » وهو ظلم وإجرام» لآنه عدوان 


۸۸۹ a O 
۰.۸/۳ هذا التعريف من كتاب الاختيار للموصلي‎ )۲( 


۱۹ 


قال تعالى: لا تأکُلوا آمو يڪم بلطل 
آن رت سب ےو می چک ج 
وفي الحدیث الشریف : «من آخذ شبرا من الأرض 
ہا طوقه الله من سبع أرضين؛ 2 وقد جعل 
رسول الله اة حرمة آموالِ الناس» كحرمة دمائهم لا 
باح أخذ شيء منهاء إل عن شب نفس صاحبها؛ فقد 
صح عن رسول الله که أنه خطب المسلمین في حجة 
الوداع. فقال فی جملة خطبته : 

«آیها الناس : إن دماءكمء کم وأموالكم» وأعراضكم. 
حرا ما کار ۳ اي فورم هلاه خی 
بلدکم Nik‏ الا هل بلْغ!؟ اللهم فاشهد۳ . 

وفي ا انیت هیر وف آیضا: «كل المسلم على 
المسلم حرام : دم ا سد 


EN 


(۱) سورة لقا الاية ۲۹. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱۸/۲ 

(۳) طرف من حديث آخرجه الشیخان في خطبة حجة الوداع . 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم ٢٥٥۲ء‏ والترمذي برقم ۱۹۲۸ وقال: 
حديث حسن . 


۱۳ 


الوجوه» 5 بالبیع ولا بالااستعمال» ولا بالشكتي ۽ ولا 
بای و حه من وجوه الانتفاع ویجی 7 علی صاحه ‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 

على الین ما كك حتی ار 
بدون حق حتی ترذه لصاحبه . 

گا حذر المصطفی اقلم عن العدوان علی: ع 
سواء كان جادًا أو مازحاء لأن ذلك یرو الانسان 
ويورث العداوة والہخغضاء ر كق | مسا د فمال 
صلوات الله عليه : 

«لا يأخذنٌ أحدكم متام أخيهء جادًاً ولا لاعبا 
وإذا أخذ أحذكم عصا آخیه فلْيرُدَّهَا عليه؛'''. 


ضح ) 
هم نی و وا 


5 د: اثبات ید الغاصب. علی الشیء الذی 
اعتصه ) بالقهر والمجاهرة . 


)۱( آخر جه ایو داود والترمذی» وابن ماجه. 
62 آخر جه الترمذي». 6اک لابق داود. 


٤ 


الثانی : |زالهً يق المالك بالنقل والتحویل. 
فمن اغتصب هالا من انسان» آو اغتصب داب 


فركبهاء أو دارأ فسكنهاء أو شاءٌ فذبحها وطبخها. أو غير 
عظیمٌ وائما مبین لانه آزال ید المالك عن ملکه 
ایت ید العدوان علی حق الغیر فسمی غاصبا. 

ولهذا قال في ملتقی الابحر: الغصب : هو زالة 
اليد الح وا تسات ا8 المبطلة. فاستخدام العبد» 
وحمل الدابة غصتٍ» لا الجلوس علی الال 

والغخصب عند جمهور الفقهاء يكون في كل مال 
متقوّم ‏ أي له قيمة وئمن - فیدخل فيه غصبٌ المال 
وغصت المتاع ) وغصت العقار. وكل ما له قيمة. 
وقال آبو حنيفة وآبو یوسف : 

الغصب إنما یکون فیما ینقل ویتحول» وهذا نما 
یکون في المال والمتاع» وأا العقاژ» کالارض والدار 
فلا يتصور وجود العصب فے؛ لعدم امکان نقله 
وتحویله "۳ . 


(۱) ملتقی الأبحر للفقیه إبراهيم الحلبي ۰۱۸۹/۲ 
(۲) انظر بدائم الصنائم للكاساني ۷/ 45. 


۱۹6 


وإنما يدخل هذا في الظلم والعدوان» وهو حرام 
لكنه ليس بغصب. إذ كيف يمكن للغاصب أن يحول 
الارض من مکانها. آو الدار عم موطنها؟ 

ریھگ علی هذا. فان الدار 15 تهدمت بفعل 
سماوي. ول جارف» أو زلزلة آرضية فلا یضمنها 
الغاصبٌ عندهما لعدم تحقق الغصب. لان العقار والدار 
في سحاد لم یخفق: آما لو كان الهلاك بفعل الغاصب. 
كأن هدم الدان آو أحرقها او حفر الارض فجعل فیها 
ہے ہا 7۳ ۲ ففی هذه الحا وداج لله تعاس 
علیها بفعل نال يد صاحبها عن الانتفاع بهاء قهرأ 
وجھاراً. 

وقال الجمهور: يكفي في الغصب. إثبات ید 
الغاصب على الشيء» وعليه فيمكن أن يكون الغصبٌ في 
العقار او الدارء یس ولو بغير فعله اذا ری ۳۷۳ 
فى حال الغصب. قد آزال شهدا ید المالك عنها وس 
الغصب لحرمان المالك من الانتفاع بملکه 
قال بة: «من ظلم قید شير من الارض ره , وم 
القيامة من سیع أرضين؛ ‏ ' وفى لفظ (من عصب شبرا» 
فدل علی آن الأرض تخصب. ولعل فك شیر هضع 
الأصحء والله أعلم . 


(۱) الحدیث آخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۲ ومسلم رقم (۱۱۱۲). 


| "5 


: تفع یہ ود 3 
ای کی ہہ OL‏ 
یجب علی الغاصب رد العوم المخصوبة الی 
المکان الذی اغتصبها منه. |ن کانت باقية. فان ع 
لهلاك حَبّسه الحاکم حتی یعلم آنها لو كانت باقية 
لأظهرهاء ثم یقضی عليه ببدلهاء من مثل أو قيمة. فان 
كان مثلياً كزيتٍء وحنطةء وتمرء وزبیب فانه یرد 
المثل : بأن یشتری له من کنو تال ما اغتصبه من 
ويرذه عليه . 


والضابط في المثليّ: هو كل ما له مثل في السوق. 
من مکیل أو موزونء أو معدود» فيجب رڈ مثله وما 


ئيس له يكل هبه ود اليد 


و اش ہیر ؛ و الذرة والحلیت و آماله . 


والموزون: هو الذى يباع بالوزنء كاللحم. 
اس والزیت والس 0 وآمثالها. 


والمعلود: الذي یباع بالعدد این 
والكؤوس. والصحون» ونحوها. 


وإنما أوجبنا المثل لقوله تعالى: من ادى علگ: 


۱۷ 


اعدو 2ك بمثل کا اعدف 5 ہن و ا و کل 
اال رجريه ہیں ایا 

وغير المثلي : وهو الذي لا مثل له في الأسواق. 
ویتفاوت تفاوتا واضحا فی القيمةء كالدور» 
والمجوهرات» والحیوانات» والمفروشات» فيجب عليه 
رد قیمتها يوم الغصب . 

واذا تی المغصوت. فعلیه همان النقصان ل 
تسیب فی الضرر سواء آکان النقص ذ في العين أو فى 
الصفة . 


پا ین لجا رس وا لز بق ی ربج 
عليه قلع ما غرّسه. وهدم ما بناهء لأنه ظالم بهذا 
العمل» وقد قال كه : «ولیس لعرق ظالم كن 
رس آحدهما نخلا في أرض الآخرء فقضى يلا 
لصاحب الارض بأرضه وأمرّ صاحب النخل آن یُخرج 
النخل منها ‏ أي يقتلع ما غرسه ‏ قال الراوي: افلقد 


o ۱۵‏ الك 23 ۳۵ 
(۲) أخرجه أبو داود والدارقطنی . 


۱۸ 


رأيتها وانها لتضرب آصولها بالفؤوس» وإنها لنخل 
عم أي نخيل كثيرة. وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه 
يجب علبه هدم ما یناه . 


وإذا اغتصب الارض فزرعهاء ونبت الزرع» فالزرع 
لصاح الاارض وللغاصب ET‏ الا ارافع بن 
خدیج» أن النبي كك قال : 

امن رَرَع في آرض قومء بغیرِ إذنھم؛ فليس له من 

. ی تفای اہ 
الزرع سی ۶ » وله رمعته ) ۲ 

أي له نفقة ما آنفق على الزرع» والزرعٌ كله للمالك 
صاحب الأرض . 

واذا غعصب 15 معلةّ للایجان فعلیه آجرة 
المغصوب في مدة الغصب. سواء استغلها أم لا؟ لانه 
فوت على صاحبها الانتفاع بهاء فیضمن له ذلك . 

قال في المغني: وعلی الغاصب أجر الأرض منذ 


(١)‏ آخرجه آبو داود» والدارفطنی في سننه» من حديث عروة بن 
الو : 

© آخرجه البیهقی في السنن الکبرق. 

© منهاج الطالبین مع السراج ۲۷۲. 


۱۳۹ 


ترکها حتی ذهبت لانها تلفت فى يده المعتدية» فكان 
٠‏ ا 


اتلاف ما ۱ 
حكم ۱ هو محرم 
يي ررر وو ر و و ہر جر چ ر ر ر ر ر ج و و ج و ر ر و رہ وچ رر شي ج چو و چ و ج رو و ا ا چ ر و چ چ ر ہر چچ چ چ چ چچ چ ج چ چو 


ا 22 کک یدسا 


ولو غصب خمراً لمسلم فأراقه» أو اغتصب خنزيرا 
فاتلفه. فإنه لا يضمنه لأنه ليس بمال متقوّم شرع وهو 
مام باتلافهما» ومن شروط الضمان آن یکون المال 
متقوّمأ - أي له قيمة - ومحترما أي معخدا به شرعا. 

وأمّا إذا كان الخمر والخنزیر لذمي» غير مسلم 
فانه يضمن قیمتهما. لاأنهما عنده وفی اعتقاده مال 
محترم) ره رت أن نتركهم وما فو 

قال فی اللباب: و|ذا استهلك المسلمُ خمر الذمي 
أو خنزیره» ضمن قیمتهما لانهما مال في حقه. إِذِ الخمر 
عند آهل الذمة - آي غير المسلمین - کالخل عندنا 
والخنزيرٌ عندهم کالشاة عندنا» ونحن آمرنا بترکهم وما 
یلیلون»- الا آنه یجب قيمة اھ کانت مر فوات 
الامثالء لان المسلم ممنوع عن تملکها وان استهلکها 
أي الخمر والخنزیر وهما لمسلی لم يضمن المستهلك 
سوا كان مسلما أو ذميّاء لأنهما ليسا بمال فی حقه 


0 المغني في الفقه الحنبلي‎ (١) 


۱۷۰ 


1 ی 8 00 
وهو مامور باتلافهما وممنوع عن تملکهما" . 


بیعه فلا تجب قيمته ولو کانا لذمي . 


قال صاحب المغنی: ومن أتلف لذمي خمرا» آو 
عدوي فلا غرم علیه عاض لا ضمان - وینهی عن 
التعرّض لهم. فيما لا یظهرونه. نص عليه أحمدء وبهذا 
قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ضمانهما إذا أتلفهما 
على ذمئٌ؛ لان عقد الذمة عصّم ماله. 

ولنا ما وري آن النبی ق قال: «ألا إن للد 
۳۹ قد حرما بیع الخمر والمیتة والخنزیر» 
والأصنام»"۳. 


د و 7 س اير شا کے 
وما رم سعه ) لم تجب قيمته. كالميتة” ١‏ 


.٠٤١/۲ اللباب بشرح الکتاب‎ )١( 
.۲۹۹/۰ المغنی‎ )۳( 


۱۷۱ 


للمال حر ما فی بوحصم كحرمة الدين والعرض › 
والتفس وقد جاء فی الحدیث الشریف «كل المسلم على 
المسلم حرامٌ: دمّهء وماله» وعرضه». 

فمن أراد أن پسدالسی اق اق وا فله آن یدافع عنه 
بما استطاع» حتی ولو أدّىْ ذلك إلى قتالهء فقد أَذِنَ الله 
تبارك وتعالی» بقتال من اراد آن معدي ال اققیانا 
فعليه آن یدافع عن ماله بیده آو بالسلاح ‏ ولکن ينبغي آن 
يدفع بالأخف ثم بالأشدء فان أذَّى ذلك إلى قتله دفاعا 
عن ماله فهو شهید. وان أذَّىُ إلى قتل المعتدي 
الغاصب. فهو في النار» وليس على قاتله إثم ولا حرج . 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه آنه قال : 


رسول ال : آرایت ان جاء رجل يريك ايكذ مالي؟ قال: 
فلا تعطه مالك !۲ 


قال : آرآیت إن قاتلنی؟ قال : قاتله!! 


)010 أخر جه ملم رقم .)۱٤١(‏ 


۱۷ 


آهله د أأقم دفاعاٌ عن عرضه اف تشد 


قال: آرآیت إن فتلنی؟ قال: فأنتَ شهید!! 

قال: آرأیت إن قتلته؟ قال: هو في النار ٩۱1)‏ 

وفي الحدیث الصحیح: (من قتل دون ماله فهو 
شهید» ومن فتل دون دمه ‏ اي دفاعا عن نفسه - فهو 


و ا وس کت مرت یت در وود ا ومن فتل دون 
99 


جح ہہ یتح تسس سح اد سے ےس صحص سس .سس سس سب سس لخي اي با اه اي لی پیل ا ليطن لي ہل ای لی هنيهب نم 


حکم من وَجَدَ ماله عند غیره! ۱ 


جح تیه 


ادا وحد المغصوت منه ماله عند آحد من الناس 
قير اس ج وله فسا له پت که يق فت الوت 
باعه لهذا الغيرء لان الغاصبّ حين باعه لم يكن مالكا 
له» فعقد البيع إذآ كان غير صحيح . 

وفي هذه الحال يسترد صاحبُ المتاع ماله ويرجع 
المشتری علی الغاصب بالغمن الذی آخذه منه. فقد روی 
البخاري عن آبی هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کا 
قال : ون ار يته سوع مھ موق از زاس لن 8قشن) 
فهو الحق به من غیره)9" ' وجاء فی حدیث آخر: (من وجد 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱8۰). 
(٢‏ أخرجه أبو داود رقم (۷۷/۲:) والترمذي رفم ۳ ) وفال : 


(۳) أخرجه البخاري 08/7 باب إذا وجد ماله عند مفلس فهو أحق به . 


۱۷۳ 


مين ماله ملاس ليه اهو حق وود بقع ع 


لو یپ شخص متام (نسان آو سيار فجاء شخص 
آخر قصب هذا المتاع من الغاصب أو اغتصب السيارة» أو 
الدابة» ثم هلك في یده» فمن يضمن هذا المغصوب؟ 

تفق فقهاء المذاهب الاربعة» علی آن المالك 
بالخیار. إن شاء ضمن الغاصب الاول. لوجود فعل 
الغصب من فهو المعتدی الا ول . 

وان شاء ضمن الغاصب الثاني» ‏ سواء علم 
بغصب الأول آم لم یعلم لآن الغاصت الثانی» آزال ید 
الغاصب الاول» وأثبت یده علی مال الگ بغیر اذنه 
والجهل غير مسقط للضمان. فان اختار تضمينَ الأول 
رجع الغاصبٌ الأول على الثاني لانه هلك في يد الثاني 
وإن اختار تضمين الثاني لا يرجع هذا بالضمان على 
ترقع لاق الضمان استقر بذمته بسبب تلفه عنده وال 
أعلم وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


مد دا زا 


. آخر جه آبو داود والنسائی‎ (١) 


۱۷٤ 


(لفصل العاشر 


أحكام اللقطة واللقيط والمفقود 


تعريف اللقطة : 

اللّمَطةُ: بفتح القاف هي المال الضائع» يلتقطه 
الانسان ليحفظه لصاحبهء ويردّه عليه. 

وإذا كان الشيء الضائع مالآء سمي ا١لْقَطة)‏ وإذا 
كان نفسأء كالصبي المنبوذ الذي يُرى على قارعة 
الطریق» يسمى «لقيطا» فاللقطة خاصة بالمال والمتاع 
واللقيط خاص بالمولود الصغيرء الذي لا یعرف أبوه. 


حكم اللغطه 
الاقم افد الاس من الطریق» حفاظاً علیها من 

اللصوص والسْراق» ورڈ لها إلى صاحبها إن وُجدء بعد 

أن يموم بالتعريف عنهاء والیحث عن صاحبهاء مدة من 


۱۷۵ 


وقال الإمام امھ رحمه الله : ان الأفضل E‏ 
ا کا زی ای امہ ان ای 


اللّقطة: اسم للمال الملقوط؛ وأخڈھا أفضلٌ لثلا 
تصل إليها يد خائنة» وان خاف ضياعها فواجبٌ أخذهاء 
صيانة لحق الناس عن الضياع» وان كان يخاف على نفسه 
الطمع فيهاء وتركٌ التعريف والردٌ فالترك آولی؛ وهي 
آمانة في PDL‏ 


آقول: ما ذهب الیه الجمهور آولی؛ لات من 
اا ال تو ا وة مق ااه رسای فبین 
المسلمین اك ونصرة ا ینوت لد 4 فکما 
يحرص الانسان على حفظ ماله» ينبغي أن يحرص على 
حفظ مال آخیه المسلم» وهذا من باب التعاون على البر 
والتقوی» ولهذا یستحب ویندب لكك اللقطة. لمن یثق 
بأمانة نفسه» وان كانت في موضم لا يأمن علیها من 
اللصوص والفسّاق وجب عليه التقاطهاء وان علم من 


. انظر المغتی لابن قدامة 1۹6/۵ في الفقه الحتبلي‎ )١( 
. الاختیار لتعلیل المختار ۳/ ۲ فی الفقه الحنفي‎ )۲( 


۱۷۳۹ 


نفسه الخيانة فيهاء بأن يأخذها لنفسه لا لصاحبهاء حرم 
طف الاج 


| ما هو الواحب جب على الما الملتقط؟ | 


داي اي و و يني انان الى الى و وو و و اللي ور ور الى الى یی 


8 غ الانسان اللقطة فال اعت عه آن یعرفها 
حتی يأتى صاحبها فیرڈھا عليه. رھ ید اا تی 
ويقول لهم : من سمعتموه ينشد لُقَطةٌ فدلُوه علي أو 
یقف فی الاسواق آو علی آبواب المساجد» وینادی: من 
کر فا 3 آضاعه فلیات الع یفعل دلك تسین اذ 
یرسل آحدا من جهته ید ١‏ التلسنٌ یشآنها. 

وفی زماننا یمکن آن سو سا وا 
الصحف. آو الاذاعت آو افشاك ان کانت الله ثمينة 
آو اگ سا من المال. 


التعرية دف ٠‏ باللقطة واجب 


والتعريف + هذا سا لانه طريق ار سوچ 


دراهم» أو عشر جنيهات» عرّفها أياماء وان كانت مبلغا 


5 انظر اللباب ۰۱۵۸/۲ والمغتی ۰7۹8/5 وملتقی الابحر ۲/ 
225 والاختیار ۳/ اڈ 


۱۷۷ 


7 من المال عرفها سنه. وان كان الشیء ا 
کې وخرفه ‏ ونمره» وخشبه ‏ اقل ذلكء فقد قال 


8 ا بأس بأخذه والانتفاع ؛ به من عير تعریف » لان 


لنفس تطیب بالشیء الیسیر» ویتسامح اَل بمثل هذا 
فى العادة . 


الدليل على جواز اانتفاع بالیسیر 
ستل ۲ ما رواه البخاری عن أنس رضي الله عنه 


آنه فال : «مرٌ النبی یار بتمرة في الطریق» فقال : لولا آني 
أخاف أن تكونّ من الصّدّقة لأكلثها»”'' . 


ویٔقاس على هذاء كل شيء ليس له خطر - أء 
لیڈ وقدر - #اتصيلاء واتاتتت ”زالخرز فة فان روف 
حمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال : رخص لنا 
9 الله کا في العصاء والسوط والحبل» وأشباهه 
يلتقطه الرجل ينتفع به" وک البخاری قصة الخشبة 
التي آخذها الرجل حطباً لأهله فی باب اللقطة . 


وروی ابن ماجه عن سوبد بن غفلة قال: «خرجت 


)۱( أخر جه البخاري EF‏ باب ادا و حد نمره في الطریق » ومسلم 


)۲(" آخر جه آبو داود فى سننه ؛ و از فج ال 


۱۷۸ 


مع «سلیمان ا رسعه) و ازید بن صوحان) حتى إل كفا 
بالغذیب - مکان قریب من المدينة المنورة ‏ الط 
سوطأء فقالا لی: ألقه ‏ أي اطرحه من يدك فأبیث» 
حتی قدمنا المدینة» وای ارک بد کعب» فذکرت ذلك 
له فقال: امیت آی اتوہ علی آخذه. 


فدلت هده النتصوص علی جواز الانتفاع بالشی ء 
التافه سو پا بدون نعریف : 


قال في المغنی: وما لا حطر فيه فإنه لا بأس 
باخذہء والانتفاع به من غير تعریف. لان النبي ييو لم 
a‏ على واحد التمرة سوب گا آکلها بل قال له ” «لو لم 
تأتها لأتتك» ورأیٰ النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فقال: 
«لولا آنی آخشی أن تکون من الصدقة لاکلتها» . 


قال: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة 
خذ الیسیر والانتفاع نان وهذا رائ مالك والشافعی. 


أ 0 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
(۲) انظر المغنی فی الفقه الحنبلي لابن قدامة 191/6. 


۱۷۹ 


۱ الور البارد 


اکا ا رای ھی ےئ ینگ یئ ےگ یھ کر موی پل ید رھ کک رکا کرک کرک رک اللي ٹل ےل يل یل ال یآ زفل ینیل یلیل یلین ایر درک کرد بلي لی یا ل الى الل الى الي اي ےآ يي ابي انيل ١‏ نلیا یئ يراي یی اي ياي دں ھر الي يب یر یی ی یی ۱ 


ا چو ا ہو مم ہی لے ہے ولکنه 
لا يتورّع عن أكل أموال الناس بالباطل» ولا عن ارتكاب 
الحرام» كالتعامل مع البنوك الربوية» وأخذ الربا على 
أمواله التي يودعها فيهاء أو ابتلاع أموال الناس بطريق 
الرشوة» والغش» والتحايل» ويعتبر ما يقدم إليه بطريق 
الرشوة «هدية» كما يعتبر الربا المقطوع بحرمته «استثماراً) 
وفائدة» و ما درى | 2 الشطان ماع بب 
العامة في أمثالهم العامية: «يفتي على الإبرة» ويبلع 
المأذنة»! ! 

ومثل هؤلاء. كمثل جماعة من المتنطعين في 
الس ۱ من الخوارج. جاءوا 9 اعد الله بن عمرا 
رصي الله عبه » يسألونه عن دم لبعوض یصیت نوت 
المخرمء 00۶-۰ فلك ويضر * باحرامه!۲ 

فقال لمن حوله من الجالسین: انظروا إلى أهيل 
العراق» یسالون عن دم البعوض يصيب لباس المحرم 
علي رضي الله عنهما ‏ ولم يسألوا عن قتله أحلال أم 


والحسین : «نهما ریحانتای من انان 


ورأیٰ بعض السلف رجلا ينشد تمرة وينادي علیها 


قائ : لمن هذه ات8 ومن آضاع هده التمرة!! فقال 
له: كلها يا ذا الورع البارد! . 


ماذا دجب فى اللقطة الثمينة؟ ظ 


إذا كانت اللقطة ذات ثمن کبیر» ومبلغ من المال 
وفیر کأساور ذهبيت آو ضرم من الدراهم 4 از سوفن 
عجمية» فالواجب على الملتقط آن یعرفها سم کاملت 
کے سای کس لص رل تصلق مس إن كان قفا 
آو استعملها وآنفقها علی نفسه ان کان کے 

وذلك لما رواه البخاري عن اب بن کعب) 
رضی الل عنه آنه قال: «(أخذث صِرّة مائة فرعتا ے ی 
التقطتها من الطریق - فاتیث النبی ب فقال: عَرّفها 
ولا - أي سنة - فعرّفتُهاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أيه 
ثلاثاً - أي ثلاث مرات - فقال لی ككل : اخفظ وعاء‌ها 
اتاد فيه جه مایا ۔ اھ ميا اند .ی 


. آخرجه البخاري فی کتاب فضائل أصحاب النبي كك‎ )١( 


۸۱ 


فاستمتمْ بها!! قال: فاستمتعثٌ بها»"'' وقد ورد التأكيد 
علی وجوب الثعریف حولا کاملا» فی أحادیت ماو 
منها ما آخرجه الہشازی سی قزية ين خا الجھنی) 
رضى الله عنه أنه قال: «جاء أعرابىٌ النيت ية فساله عب 
يلتقطه!! فقال له يكلِ: عَرّفها سنةٌء ثم احّظ عِفَاصَّها ‏ 

يعنى الكيس الذي يكون فيها - ووكاءَهًا ‏ يعني الرباط 
لذي یربط به الكيسٌ أو فص ا باه لحيل رنب 3 
ضا ولا فاستتففها - آي أنفقها علی نفسك وعيالك - قال 
ذا رسول الّه : شال الغنم!! قال: هي لك. أو لأخيك: 
أو بات 7 7 الإبل!! قال: فتمغر وجه 
النبی یا - من الغضب - فقال: ما لك ولها!؟ 
میا e‏ ہی خفافها - وسقاؤهاء ترذ الما وتأکل 
اي سی ا و 


نئه پل على أن ضالة الابل - يعني البعیر الضال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة 57/7 وبه استدل الامام 
البخاري على وجوب دفع اللقطة إلى صاحبهاء دون الحاجة 
إلى البینه والشهود إذا ذكر صاحبها علامة لها. ولهذا ترجم 
للحدیث بقوله: «باب اللقطةء وإذا أخبره رت اللقطة بالعلامت 
دفع إليه) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللقطة ۱۳/۲ باب ضالة 
الإبل . 


۱۸۲ 


الذي يجده الإنسان ‏ لا ينبغي آن بلتقطه آحد. لانها 
لضخامة أجسامهاء تستطيع أن تدفع الخطر عنهاء فهي 
تأكل ورق الشجر» وتصبر على العطش مدة طويلة» فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 

ودل هذا الحديثٌ والذی قبله» على أن اللقطة إذا 
کانت ثمینة» ینبغی أن تعرّف سنة کاملة.! 


والععریف 8١‏ يكير الناس غنها فى الاسواق» 
وأبواب المساجد. والجوامع الكبيرة في الوقت الذي 
یجتمعون فيه عقب الصلاة» وفی المحافل العامت لان 
المقصود اشاعه الخبر عنها تق الخبر إلى صاحبها 
فیحضر لاستلامها . 

ولیس معنی التعریف أن یظل کل يوم یعرف 
عنها. إلى نهاية السنة بل یکفی فی الایام الثلانة 
الاولی ثم کل آسبوعین» ثم کل شهرء حتی ينتهي 
اوك 


ولا ینبغی فی التعریف آن يذكر جميع أوصافهاء 
بل یکفی آن یذکر جنسها فبقول : من ضاع منه ذهب» 
آو فشكو آو دناق آو فان آو ٹس ذلك» لثلا یطلبها 


A 


غيرُ صاحبهاء فيأخذها وهو لا يملكهاء لقول عمر 
رضي الله عنه لمن وجد ذھباً بطريق الشام: «لا تَصفها 
أي لا تخبره عن أوصافها التفصيلية. خی ضر یادن 
يخبرك عنها و اى كن صل که ويدل على ذلك قول 
النبي يل لابن بن كعب في حدیث اللّقّطة : اعرفها فان 
جاء أحدٌ یخبرك بعدتها ری عددها - ووعائها» ووکائها: 
فأعطها ایام والا فاستمتع بھا)'''. 


وینبغی آن يساك من جاء یطلبها» عن علامتها 
وعددهاء وهل هی دنائير أم دراهم؟ وبأی شیء فافش 
ملفوفة؟ وما هو لون لے واذا کانت تنا فما هو 
لوا ال اخر ما هنالك من آوصاف یطمئن السامع 
آنها و فعند داك یدفعها الیه . 


_ هل اللقطة امانةً ام ضمان 2 

ؤقة ان ق ادا ہو وج نا ا 
ور عند TR‏ اذا آشهد 4 آنه باخنها لیحنظها 
ویرڈھا على صاحبها. 


(۱) آخرجه مسلم رقم ۱۷۲۳ من کتاب ئ7 والوعاء: ما یْجعل 
فيه المتاغ» والوكاء: الرباط . 


۱/۸ 


فادا تلفت عنده. آو کشت 2 یمر ق دول تفصیر 
منه فلا ضمان علیه لان یده علیها ید آمانة» وهی 
کالودیعه عنده لیس فیها ضمان إلا بالتعدي . 


ویدل علیه حدیث البخاري عن زید بن خالد 
الجهنی أن النبی یل سنل عن اللقطة فقال : «عرفها سنة 
لزن جا اعد یخی سان أن يفو اند خا 
فاستنِفها”'2 وفي الرواية الأخرى عنده قال زيدٌ: «استق 
بها صاحبها سے پا تا وهذا نص صريحٌ في 
آنها ودیعك فهی آمانة عند الملتقط. لا ضمان فیها. 


هل یجوز للملتقط الانتفاع باللقطة؟ 


إذا كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع باللقطت 
وانما يتصدّق بها على الفقراء سواء کانوا أقارب أم 
آجانب لاق نقاق الغیرء فلا یچوز ماع چه تقر 
رضاه لحدیث الآ مت ال امرئ مسلم إلا بطیب نفس 


ea 


وأَمًا إذا كان الملتقط فقیراء فيجوز له الانتفاع 


(۲) نفس المرجع والصفحة والجزء .1١/۲‏ 
(۳) انظر الترغيب والترهيب للمنذري. 


پر 


باللقطق. على سا آله لے و فهر معل ااستقة. , 
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد: إذا عرّفها سنة ولم يُعرف صاحبها 
مَلّكها الملتقط وكانت كسائر ماله» يجوز له الانتفاغ بھاء 
سواءً كان غنيا أم فقیر | لحديث «فإن جاء صاحبها والا 
فاستمتع ۳ نے وفی لفظط افانتفع بها) . 

آقول : الأولی والأفضل ان کان غيا أن یتصدق بها 
على الفقراء وان كان فقیرا أن یأکلها. فان جاء صاحبها 
بعد ذلك» فهو بالخیار ان شاء آمضی الصدقة وله 
آجرزها. وان شاء ضمن الملتقط. آو ضمن المسکینَ. 
لأن ملکه لها ابت بالاصل والله أعلم وصلی الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


۴ ۴ ۴ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۳/۲. 


۱۸۹ 


تعريف اللقيط : 

الثقیط : هو الطفل المنبودٌ على قارعة الطريق› 
الذي لا یعرف نسبّه» الذى طرحه أهلهء إِمّا خوفاً من 
الفقرء أو لأنه من سفاح ‏ أي زنى ‏ وهو الغالبٌ في 
اللقیط ء فان أمّه تخشى من العار والفضيحة» فتضعه فى 
أحل الطرقات . ۱ 


حكم التقاطه : 

والتقاطه ولعت علی المت لان قیه احیاء 
نفس من النفوس البشرية؛ قال ی «#ومن ااا 
تکانا نه اذا کیٹا ٩‏ ویائم المسلبون جیما 
إن تركوه کلهم ضع إمكان آخذه رت من الست 
والهلاك» ولا يحل تركه عت پمرت لأن ذلك ۳۹ 
عظيمة عند الله ء فالتقاطه فرض كفاية» إن قام به البعض 


(۱) سورءة المائدة: الاية ۳۲. 


AV 


سقط الإثم عن الباقین» كصلاة الجنازة» وإلاً ثم 
وی 
قال فی الاختیار : 

التقاط صغار بني آدم مفروضء. إن غلم أنه يهلك 
إن لم يأخذه. بان کان فی مفازة - صبحراء - آو بكر : آو 
رض مَسْبعة» دفعاً للهلاك عنه فان غلب على ظنه دفمٌ 
الهلاك. بآن کان نے مصر آو قریة فأخذه موہ الا 


وقال في المغنی : 

التقاطه واجب لقول الله تعالی: «وتماونوا عل ال 
الق ۹ ولأن فيه إحياء نفسه» فکان واجباً» کاطعامه 
إذا اضطرٌء وانجائه من العْرّق» ووجوبُه على الكفاية» إذا 
قام به واحد سقّط عن الباقين» فان تركَهُ الجماعة. 
أثموا كلهم» إن علموهُ فتركوه مع إمكان أخذه”” . 


اللقيط حر وليس بعبدٍء لأن الأصل في بني آدم 


.٦۹/۳ الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي‎ )١( 
.۷ ۷ /۵ المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلی‎ )۲( 


۱۸/۸ 


متى وجد فى بلاد المسلمين . 

وإنما وجبت نفقته فی بيت المال» لأنه لا وليّ له 
ا ماله یکون لبیت المال عند الوفاة» فیکون 
العْرْمْ بالغْنم . 

ويدل على ذلك ما رُوي عن «سُئَيْن أبى جَمیلةٌه أنه 
وَجَد منبوذاً فی زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: فجئت به الی عم فقال: ما حمّلك علی آأخذ 
مت لعف قال: وجدتها ضائعه» فأخذتها!! فقال 
عمر . لاعسلا الضویر ا ۳ ۳۹ لعا کس حاء من 
قبلك ؟ فقال له بعضهم يا آمیر المومنین: انه رجل 
صالح - أي لا تشك فيه قال: أكذلك؟ ‏ أي هو كما 
تم له حر قاع نع فقال عمر: فاذهت به فانه حر 
وعلینا E‏ 


(۱) هذا مثل من آمثلة العرب یضرب للرجل المتهم في آمره کأنه 
يقول له : لعلك صاحب هذا اللقیط !! 

(۲) آخرجه مالك في کتاب الأقضية رقم (۰)۲۰ وانظر ملتقی 
الأبحر ۱ ۳۰۰ 


۱۸۹ 


قال في المغني : وینفق علیه من بیت الما إن لم 
یوجد معه شي؛ ینفق علیه وولاژه - أي میرائه - لساثر 
المسلمین» فان سار الاتفاق علیه من بیت المال» تقر 
لا مال فیه» أو في مكانٍ لا إمامّ فیه فعلی من علِمَ حاله 
من المسلمین الانفاق علیه» لقول ال تعالی : کان کاو 
عل ار ولو » ولأن في ترك الانفاق عليه هلاک 
تاه رال کک سم او 


من هو الااحق والاولى باللقيط؟ 
1ں والأولى باللقمط من وجده فهو الاولی 
بحضانته ) ادا کان ا ملا 55 
وعلبه آن يموم بتعهد شئوبه» وثربیتهھ وتعلیمه 
ورعایته کأنه ولده» حسبه لوجه الّه تعالی» وتعلیمه صنعةَ 
وحرفة یستفید منها عند الک واذا آنفق طا الملتقط 
فهو متبرغ الا أن يأذن له القاضي» بشرط الرجوع عليه 
قال النخعی : ما آنفقت علی اللقیط رید به 
وجه اللہ نلیس ای وہ = ای لا وكوف دیا علیه یر 
وها آنفقت عه ترید آن یکون لك به فهو لك علیه. 


.۷۵۱/6 المغني في الفقه الحنبلی‎ )١( 


۱۹۰ 


وقال فی كتاب إعلاء السنن : وادا قرخي الإمام 
نفقته من بيت المال» ثم أنفق الملتقط عليه شيئاً من 
نفسهء لحاحة اللقيط الہ ونوی الرجوع فله أن يرجع 
ا ره )۱( 
في یقعفته ) ولم یکن تس ۱ 

ف کان الملتقط هين آمین» یمنم من السفر 
باللقيط» لأنه ربما ادّعی رقه ثم باعه"". 


سسسسسسسصصحت ر ا رح تحت تب سس سس 


[ هل للكافر التقاط ال اط الطفل ۱ 


ليس للكافر التقاط طفل مسلم: > لأنه لا ولاية لكافر 
علي مسلمہ ولال ۷ من , آن یفتنه ویعلمه الکفر» بل 
الظاهر آنه کرک علی دینه وھا علی ڈناگ فيصبح 
کافرا لذق تأثیر الوالد على الولد کبین فهو مسب لایمانه 
أو کفره» كما قال و : 


اکل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. او 


ینصرانه» أو یمجسانه»"" وإذا وُجد الطفل فی بلدِ من 
بلاد الکفار» لو وجد علی باب کے من کنائس 


© اعلاء الستن للشیخ ظفر ۳/۱۳ 

(۲( المغنی ۵1۵ ۷. 

© الحدیت بے حو البخاري في کتاب المّدر» ومسلم ومالك في 
الموطأ. 


۱۹۱ 


النصارى» أو بَيْعة - أي معبد ‏ من معابد اليهود» فالتقطه 
کی ات آو یهودی» اه علی لك لاآن الغالب أنه من 
آولاد را انیت فلا ينتزع من یده. لاق الکفار بعضهم 
آولیاء بعض . 


قال فى ملتقی الأبحر نقلا عن المبسوط : 

ادا و جد اللقط في ضر من أمصار الوس اة 6 ۳ 
في قرية من قراهمء فهو مسلمء؛ وان وجد في قرية من 
فرع اهل یا ای فی بيعة آی‌کنيسة کأن يدا 

آقول: إن التقطه مسلم في أي مکان؛ سواء كانت 
ہاو کشر آو دار اسلام کیک به من ہاب لہ 
يحفظه وينشئه على ال سلام ےا ئی الفا والاخرت 
وینجو من النار) ویتخلص من الجزية والصغار وهذا هو 
الواجب على المسلمین» والله أعلم . 


من الاو لاد صار مير انه ےی المال» وادا فتل تكون ديته 
تست اطا ولوس ا کن سے ا لان نفقته من 


© ملق الابحر ۳۸۱/۱. 


۱۹ 


سے 


بيت مال المسلمين» فيكون إرثه لەء لان العم بالغُرم. 
المال . 

وات کانکت امرأة لها زوج› فله النصف. والباقی 
لے الام 

وان کان له ذو رحم» کشخ مقھم ات > 


| ادعاء نسب اللقبط ۱ 


اللقط لن القسختاه لا ست لاحد وانما 
يقال له: «عبدٌ الله» فكل البشر عبيدٌ لله تبارك وتعالی 
وانما پیت نسبه بالادعاء لأنه لا ضرر على اللقیط » بل 
فإذا لأّعى انسان نسبة اللقیط إليه» تصحٌ دعواه 
رش الصأ س ولو من غير بينة› حرمة للطفل: لأنه 


.۷۵۱/۵ المغتي لابن قدامة‎ )١( 


۱۹۳ 


يتشرّف بالنسب» ويتعيّر بفقده» وبهذه الدعوى يثبت أنه 
اسیو فیکون اکس بولده وله آن ینتزعه من الملتقط , 

وان اذعاه آکثر من واخدء ثبت نسبه لمن آقام البينة 
على دعواه» فان كان آحدهما مسلما. والاخر ذمياء 
فالمسلم آولی قوش نسبه منه لات الاسلام یعلو ولا 
یعلی عليهء والله أعلم» وصلی الله على سیدنا محمد واله 
وصحبه وسلم. 


)١(‏ انظر الاختيار ۰۳۰/۳ وملتقی الابحر ۰۳۸۰/۱ والفقه 
الاسلامی وأدلته /٥‏ ۱۷ ۷. 


۱۹ ٤ 


المفقود لغة: الضائعٌ الذي لا يُعرف مکائه. قال 
ا «قَلو تققد صواع الم . . 4 أي طلبنا الصاع 
فلم نجده. 

قرعا هو الضائع الذي غاب عن أهله وبلده» آو 
آسره الأعداء فلم يعرف آحی هو أم متت ؟ ولا يعرف له 
مکان» ومضی عليه زمان. 

وعرفه الفقهاء: بأنه غائت: لا , يدوق انهه ولا 
جا ولا مرك 


وباختصار: هو الشخص الذي غاب عن بلده 
وانقطع عن أهله» بحيث لا یعرف ٹر ومضی على 
فقدانه ذفان فلم يعرف هل هو حی أو میّت؟ 


(۱) هذا التعریف للفقیه العلامة إبراهيم الحلبي في کتابه ملتقی 
الابحر ۳۸۲/۱. 


۱۹ 


حكم المفقود ومتی بح بوفاته؟ 5 
حکم المفقود أنه يُبنى أمرّه على صورتين وحالقين ؛ 


الاولی : آنه کی فی حق نفسه. 

الثانية : آنه میت کی کل ہی 

بالنسبة للصورة الأولى (أنه حي في حق نفسه) لا 
تتزوج امرأئه» ولا يُقسم ماله رلا السك اسار لأننا 
نعتبره کات حیْ» لپ ملکه کان ثابتا کی المال 
والزوجة ومنافع ما استأجره وغيابه وف ذماب 
الملك. والفرقة لاهله. ولا یزول الثابت بالیقین 
بالاحتمال» وهو الموت. 

ولا بد لاقتسام میرائه» وبينونة زوجته منه» من 
تحقق موته. ما حقيقة کشهادة شهود عدول بوفاته» أو 
حکماً بقضاء القاضي بعد مضي مدة من الزمن» یغلب 
على الظن أنه شف تھا ۱ 

وأمًا بالنسبة للصورة الثانية (أنه میت في حق غيره) 
فإنه لا يرث أحداً من آقاربه كأنه میت» فيوقف نصيبه 
إلى أن يُحكم بموته أو حياته» وينصب له القاضي من 
يحفظ ماله» ويستوفي حقهء إذا لم يكن له وکیل» ويبيع 
من أمواله ما يخاف عليه الهلاك وينفق على زوجته 
وأولاده من ماله» ممن تجب عليه نفقتهم إلى أن يمضي 
له من العمرء ما لا يعيش أقرانه» فيحكم بموته. 


۱۹۹ 


ادا مضت ملة 5 طويلة علی المفقود؛ ء من وفت 
ولادته. سی لا عي ماه إلى قنك اة يحكم 
بموته» وتقع الفرقة بينه وبين زوجته» ويقسم ماله بين 
ورثته الأحياءء ولا يرث هو من أحد من الأقارب . 

و ۲:۰ هذه المدة بعض الفقهاء ب )٩۰(‏ تسعين سنت 
وهو غاية ما تنتهي إليه آعمار الامة في الغالب» وبعضهم 
قدره ب (۷۰) سیعین سئة ) فال الکمال بن کچ ا وهو 
الأحسنٌ عندی لحدیث (آعمار آمتی ا ن ۳ ۳ 
ال و 

وقال على رضي الله عنه: الا یحق للزوجة فسخ 
الزواج. وط کے تعلم آحي أم ہے و هدا 
مذهب الجمهور في المفقود الذي لا یغلب هلاک 
كالذي يحرج للحج ) آو لطلب العلم آو التجارة . 

وقال عمر رضي الله عنه: «أيما امرأةٍ فقدث 
زوجهاء ا ۳۳ ین هو؟ فإنها تنتظر أربع سین © نم 

(۳( 
سح رن آشهر رفآ ثم تحل) ۳۹ تتزوج . 


(۱) الحدیث آخرجه الترمذی وقال: حديث حسن. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق فی المصنف. 
۳( رواه عنه البخاري والشافعي . 


۱۷ 


وهذا مذهب مالك والشافعی» فى المفقود الذي 
یکون قد استشهد. ان لم برج ای را ی ي آریع سنین 


إذا حكم القاضي بموت المفقود: كد زين أنه عدة 
الوفاة «أربعة أشهر وعشرا» أي وعشرة أيام» ثم تتزوج 
بغيره» وتقسم تركته بین ورثته . 

فاذا جاء المفقود وقد تزوجث اص ا فهو أحق بها 
وهي لهء ويفرّق بينها وبين زوجها و وعلیها العدة - 
عدة الطلاق - ولها المهرٌ بما استحل منهاء وبذلك حكم 
على رضي الله عنه حيث قال: «إذا جاء زوجها الأول 
فهی امرأته ولا تخيّرا. 

وقال بعض السلف: تخیر بين زوجها الاول؛ آو 
البقاء عند الزوج الثاني» والقول الأول أصحُء والله أعلم» 
وصلى لله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


نم رخ ۲ 
غرة شهر ربيع الأول ١٤٢٥ھ‏ 
كوك جدرا - ترکیا 


۱۹۸ 


المقدمة ٭ مہ رونت وی موس یی ا 
الفصل الاول 
آحکام اکن انت معد م ودوى وسو وس صض وت لو ته سیب : 
مشروعيه الشر که و يوط ومن چپ و الوا وبا مرحو ام ضرعيو «/ 
أقسام الشركة ما 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وروی 1 [ |[ Û. ad‏ 
تعریف شرکة الما مت ید فویوئھچوعصنو ہووپے 097 
آنواع شركة العقود ومک اه و تس نت خی ء ۱۱ 
١‏ - شركة العنان ع اق ل مسحص sanê‏ موه و ورفهو و مق رگا 
۲ - شركة المفاوضة وام مو من موی و ود هر وی ۱8 
۳ - شرکة الابدان معوه وا مممو و یج وی رنہ يف وفة E‏ 
٤‏ - شركة الوجوه ٭وووغ صصح اوه ا ست A A8‏ 
۵ شركة المضارية تی ووه ه مضع مق مضق قد Sazi‏ نہ گا 
شروط صحة المضاربة او وه مع لال م N‏ 
توضیح شروط المضاربة مه کات 014 58.6 عه ماع هه ع فور لا 
تحدید نسبة محددة هی الربا م وام هه e gee‏ وت نات 
شروط ھا عق ا ٭چوموع* وچ وومغت ياه د ف ئا ED.‏ 


الموضوع 


المضارب أمين لا يتحمل الخسارة 

حكم المضارية الفاسدة وود .الس رڈ 
می بنقسخ عفد المضارية .مه مهاه و و ه 
١‏ اا NERDS‏ 
۲ - الشركة التعاونية 9۳۹۹ 
۳۔- الشركة المحدودة yy‏ 
5.. الشركة التجارية المساهمة .... 
۵ شرکات التأمین عا اه 
حكم التأمين على الحياة ^ 
حکم الغرر بح اوه مس وه وود : 


مشروعية الوكالة هاه 6 هاه 6 و و موه 
أحكام الوكالة وص فم نارس 


أركان صحة الوكالة ود A‏ فهو 
ما هي شروط الوكيل؟ 701 
شروط الموکل فيه 5120101 
الضابط لصحة الوكالة TT‏ 
هل يجوز توقيت الوكالة؟ 0 
لكر وکسا 0111 
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خصومة في زمن النبي گا وما نزل فيها EOS‏ ہس 


حكم إقرار الوكيل 2 O‏ 


OG GOB © E © ق‎ © © © © © © © © 


کت 56 سوه 


الموضوع الصفحة 
هل للوكيل قبض المال؟ aaa.‏ .د حم ہے MON‏ 
أبحاث فقهية فى الوكالة BEE‏ لد هجو دج ' ۷۳۳ 
هل يصح للوكيل الشراء لنفسه؟ ود توک کا 
هل للوکیل توکیل غیره؟ سو ی 
الوكيل هل هو ضامن أم أمين ؟ و م سا ۱ 
متى ينتهي عمد الوكالة؟ -001010101010102020201 1 E‏ 
الفصل الثالث 
أحكام الكمالة © و و م اك ا ات No‏ 
مشروعية الكفالة مو يوهت كم و ات تبي 3834 
كيف تنعقد الكقالة؟ OSES.‏ ل NES‏ 
أقسام الكفالة مكمه ماه ووو ومسب و حو جوموه فوصوية ۹3 
حكم الكفالة بالنفس وموم وو ون وو دحوو AE hie‏ 
حكم الكفالة بالمال اتج سير اوس ممست نوو وي “اکا 
هل تصح الكفالة بغير إذن؟ موسرو وت سي ود و 2 ٩۳‏ 
أحكام فقهية تتعلق بالكفالة das‏ مع ا 2۳ 
من أغرب أنواع الكفالة وموم مد هو مجو سمولات قسہ من اف 
الفصل الرايع 

أحكام الحوالة ورن اك د بے اليه الحا ال ہے زه 
شروط صحة الحوالة سس lo‏ مس مومس يك 14۲-۰ 
ما هي آحکام الحوالة؟ ع عسوو ود SEEDED‏ ہے O°‏ 
متى يرجع على المحيل؟ امس ی 

۱۷۵/۰ واو معو راسف نيا‎ dra EE 


الموضوع 


أحكام السفتجة (أمن الطريق) چو 1 1 221001101 


الفقفصل الحامس 


احکام الحعالة سو با ی فا فش 
مشروعية الجعالة TTT‏ ا يا 


هل يباح فسخ الجعالة؟ مھ SEIR EEE EGET‏ 


حکم الرهان فى السباق ميسج 
القارق بين الجعالة والمقامرة وه هيخ کس رم سس ےا 


شروط عمل الرهان الجائز © صضرصضدجہ ےھ کے جج ےج + 


حكم مسألة المحلل ع م بسن ع وچ 


شروط الواهب ف۸ سره سکن ک وگ 
شروط الموهوبت له سے مج مض ف اسم نف 
الفرق بين الهبة والهدية ۵م همه مو م حم 
حکم الهبة فی مرض الموت EEK‏ درسو ان 
هل يجوز الرجوع في الهبة؟ EEE T1‏ 
خلاف الممهاء في حكم الرجوع era‏ 
الأسباب المانعة من الرجوع 24ش ۹ کی ج 
هل يجوز رد الهبة؟ 1 موی“ روج ha‏ 
الدعاء لفاعل المعروف 10000[ 1 2110110 


موی و ۱ 


المو ضوع الصفحة 


حکم تفضیل بعض الاولاد في الهبة ماج WÛ‏ 
حكم العمرى ودليلها وم بے و EO "Aerie a‏ 
بطلان شرط الرد یت عه سدع موک و و و جج مہ WO‏ 
حکم الرقبى ودليلها Eee‏ صو و خو سو کو ۱۱۲۷۲ 
الفصل السايع 
أحكام الودائع 3988 هی ع ف ع ووه مه طسب N‏ 
شروط الوديعة لوأ ودود تود د دمص دود وس دای N‏ 
هل الوديعة عقد؟ دجسو سس ا ال تل 122 
حکم عقد الایداع ليح اودش ون ابه وی ED BAe‏ 
كيف تَحفظ الودیعة؟ جا السام مسر وت KP‏ 
متى تضمن الوديعة؟ مس م ع عو مر مر جک 
حكم من مات وعنده وديعة مس قو اماه se‏ 193,۷۹5 :۱ 
الفصل النامن 
أحكام الرهن رصیدرعم ہے روما ۷۶۰۳ا 
مشروعية الرهن مس AFT eer ANE OR‏ 
شروط صحة الرهن میں می یوسوم سے ا دی اد جر ۱۳۵۳ 
هل يجوز الانتفاع بالرهت؟ oT‏ ۳9 ۱۳۵/۲ 
وجوب القبض فى الرهن تس هن بو و A ON‏ 6 فآ ۱۳۵/۵۳۲ 
من ليملك منافع الرهن؟ اس شف ة ین 
وضع الرهن عند غير المرتهن ا سس ا وت 2 IN‏ 
هل يباع الرهن لسداد الدین؟ ونيو WP‏ 
هل يجوز اشتراط بيع الرهن؟ ا N CAs‏ 


۳۳ 


الموضوع 


أحكام الغصب SEE EE EEE DE‏ وو ووه دنه 
هل يحل الانتفاع بالمغصوب؟ TIES‏ وم جوم ده 
كيف یتحقق الغصب؟ IEE EGE OEE‏ 
ماذا نجب علی الغاصب 3001111 
حکم میتی الارض المغصوية ہو 201 
هل يباح القتال دفاعاً عن المال؟ 200 
حكم من وجد ماله عند غيره MASE‏ ااي 


أحكام اللقطة 01110112 
ماذا يجب فى اللقطة؟ 001 ےی 
كيفية التعريف 06 ج17 هش( 


No rere So ie er GEE EE EEE ksi ميراث اللقيط‎ 


الصفحة 


Those 


۱۷۳ 


الصفحة 


سر ا فده 
1 ۰ ۱۹۷ 
می یحکم بوفاة المفقود؟ u OU‏ 
إذا حكم القاضي بوفاة المفقود فهل تعتد زوجته؟ ا 
فهرس المواضیع سی کار ی 
مؤلفات الشيخ محمد على الصابوني 2 سو و2 


